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الإهداء 


وإلى إخوتي وأخواتي عرفاناً 


وإلى زوجئي واولادي وفاء 


صلاح 





الحمد لله رب الما مين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد الامين 


وعلى أله الطيبين الطاهرين. 


Li‏ بعد فإئه لايسمني إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل للدكثور غازي فيصل 
مهدي ما بذله من جهد جهيد ‏ الاشراف على إعداد هذه البحث من خلال متابمته 
المستمرة وآرائه السديدة لإخراجه بأفضل صورة 

كما أتقدم بالشكر لأساتذتنا ب كلية الحقوق % جاممة النهرين على ماقدموه 
من جهود محمودة خلال دراستنا العليا ب القسم العام 





وأخيرأ أتقدم بأوفر الامتنان إلى جميع الماملين بذ مكتبات كليات الحقوق 
.بذ المراق ومصر والمكتية المركزية ومكتبة وزارة المدل ومكتبة الممهد الفضائي بذ 


العراق. 








| 
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المقدمة 


القرار الإداري عمل قائوني يصدر بالإرادة المنفردة للإدارة بما لها من 


سلطة يمقتضى الفاثون لفرض إحداث أثر قائوئي معين 2١!‏ 


ولقد تم تمييز الشرار الإداري عن العمل التشريمي والعمل القضائي باعثماد 
معيارين. الأول شكلي ينظر فيه إلى السلطة التي أصدرت الممل والإجراءات المتيمة 
.بذ إصداره والمميار الثاتي موضوعي يقوم على آساس جوهر العمل ذائه ومحثواء 











us Amp (1)‏ باختلاف الزاية كني نظر منها القار أو باختلاف الهسف من 


التصريف. pad‏ 
à‏ محمد إسماعيل علم الدين. شور كرف الترار لاني مجلة العليم aus AO RES A‏ 2 
1968 سر40 ينا Lae‏ 


à‏ ماهر سائج ga‏ القرار هاري دار ducs‏ تتطيامة رکششر. يناد 1991. من 13 .وما يسما. 
حمدي باسين A‏ القرا الإدازي وسجلس Apt‏ أ تساف ac‏ 1987 س18 
“Michel  Stassinopoulos, Traite des actes administratifs,‏ 
Athenes.1954.P.37‏ 
هذا وقد لا يسدر الشرار الإداري بناء على /رادة الإدارة وحسها بل قد يكون تتويجاً لاتضااق ومضاوضات بين الإدارة. 
الوشيفة المامة أنظر 
Jean Rivero Droit administratef, Douzieme ctition, Dalloz paris, 1987,‏ - 
p.108.‏ 





وأسحاب الان LS‏ تحديد رواب 
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المقدمة 





وقد أستقر القضاء على الأخذ بالمعيار الشكلي كقاعدة عامة Ze‏ تمييز القرار 
الإداري عن غيره من أعمال السلطات العامة ل الدولةا"'. 


ولد قسمت الشرارات الإدارية إلى أنواع متمددة منها تقسيمها من حيث 
التكوين إلى شرارات بسيطة وفرارات تدخل 4 عمل مركب ومن حيث رقابة 
القضاء إلى قرارات تخضع للرقاية وأخرى لاتخضع للرقابة ومن حيث الآثار إلى 
الى قرارات فردية وأخرى تنظيمية وقراراث كاشفة ومنشئة وكذلك تقسيمها من 
الناحية الموضوعية إلى قرارات فردية وتنظيمية ومن الناحية الشكلية إلى قرارات 
مكثوية وشفهية وقرارات إيجابية وسلبية......الخ PF‏ 








ad os (1)‏ رقا LA‏ سال AAD LS AA‏ ماع دار pat apd Aa‏ 1960 
454.1961 
ie à‏ الخطيب. A ea‏ دراسة نظرية dg‏ سقارتة ج 1. 1968. م72 - 73 
Le I MAS NS QT amd (2)‏ مدایند DS‏ اسه دار 
تعر المربي. 1984, سر 390وما ace‏ 
اد محميه محمد Re‏ هدرز Alt‏ = مراسة Aie‏ دار اكنيضة اكدربية. نامرد 1985, UTA‏ 
amy‏ 
Pierre Delvolve, Lact administratif, Paris, 1983, p.148.‏ = 
Gustave Peiser Droit, administratif.19 edition, Dallos, 1998,P. $6. cts‏ - 
يقد نسم البمض DD‏ على الم التي 
1 - قرارات التنبيه. 2 - الشرارات jeans ts‏ 3 - القراراك الأمتراضية أو التصميقية. 4 - القراراك 
اللوثنة أو الصدفة. 5 - للشرارات اقني صل dde‏ للمزيد: 
.ا عل Ernst Forsthoff.Traite de droit adminst ratif Allemand, Traduit‏ - 
Allemand par Michel, Fromont, Bruxelles. 1969,P.327.‏ 
هذا وليس للقرارات الإدارية ب4 الاسلام أشكال ممينة فد pay‏ القرار كتابة أو مشافهة الآ له مرت a‏ 
أن نصدر القرارات مكتوبة وأنشئ لها ميوان خاص هو يوان الأنشاء. أنظر للمزيد د. سميد الحكيم اللحامي. 
الرظابة على أعماق الإدارة يذ الشريمة الإسلامية والنظم الوضمية. Die‏ دار الفكر المربي. القامرذ. 1987 
547 - 548 
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المقدمة 





القد إزدادت اهمية القرار الإاداري مع إزدياد حجم النشاط الذي تقوم به 
الاجهزة الإدارية إذ يعتبر القرار الإداري أهم عناصر العملية الإدارية يل يعثير 
جوهر عمل المسؤولين ب الدولة!'). وأن النظام القائوئي للقرار الإداري يجمل مه 
امتياز بيد الإدارة يتيج لها إمكاتية فرض التزامات أو منح حقوق إلى القير دون 
حاجة لوافتتهم”. ونا كانت مبادئ الدولة القاتونية تتطلب أن تخضع أعمال 
السلطات المختلفة فيها إلى حكم القاتون تذلك فإن الإدارة وهي تمارس وظائنها 
وتصدر قراراتها تخضع لصور من الرقابة تستهدف ضمان التزامها ياحكام 
القانون وتنجسد صود الرقابة هذه بالرفاية السياسية والرفاية الإدارية Vastly‏ 
الرفاية القضائية وتمد هذه الآخيرة الضمان الحقيقي والفعال لصيانة مبداً 
المشروعية. 





ونا كان القرار الإداري السلبي احد اتواع القرارات الإدارية فإن تحديد هذا 
النوع من القرارات ليس يسيرأ كما إن الرقابة عليه ليست حكرأ على جهة معيئة من 
جهات القضاء بل موزعة # بعض الدول بين القضاء المادي والإداري. فالملاحظ 
على هذا القرار إنه ينشأ من سكوت الإدارة ذلك السكوت الذي أصبح من المشاكل 
الحديثة 3 القاتون الإداري والذي تلجأ اليه الإدارة أما بسبب ثقل أعبائها Les‏ 
أو ثثيجة سوه نية العاملين فيها حيناً آخر '"!. وإذا كان من واجب الإدارة احثرام 


)1( د ابد خليل ميكل GAP ES‏ الأمريكي GA fi De‏ الأمريكي. مجلة V6 AN gt‏ 
guns Daas‏ 1974 سر4 
اد محمد I‏ قاسم جمد الوسيط بد LUS‏ المام. anne‏ اخوان موري الفاصرة. س 250 وما ais‏ 

)2( وهنا بختلف القرار GAP‏ عن الممل الاماني الجاتب 4 مجال الفاتون الخاص حيت إن العمل الأير بمكن 
أن يشن au‏ حفوفاً ولكنه لابقرى على إنشاء التزئمات بذمتهم دين رصاعم فالوصية مع التكليف Age‏ 
يجب تكون مقبوثة من اللوصى له لكي دي أتارما. اتشر 

= Gearges Vedel. Pierre Delvolve, Droit administrative, Presse 

universitaicr de France, Paris, 1958, P.257. 

anes (3)‏ کف شتی gored‏ هه سیه وة Ed‏ وارد دري مرد دید 

رسالة دكتوزه كلية gti‏ جاممة بنداد 1986 . م231 
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2 الباب الثاني 


القانون 2 جميع تصرفاتها الإيجابية والسلبية فإئه يتوجب عليها عدم اتخاذ 
سكوتها ستارأ بذ الامتناع Lee‏ يفرضه عليها القاثون أو ماتتطليه سلطثها التقديرية 
من وجوب انخاذ القرارات الإدارية المطلوب اتخاذها. ولا كان موضوع القرار 
الإداري السلبي لم يلق عناية الفقه حثى مع ظهور الكتب المتخصصة بذ موضوع 
القرار الإداري التي ثم تتناوله إلا بإشارات عايرة "". إضافة إلى أن التطبيقا. 
القضائية بشأته غير مستقرة على حال وبالآخص لدينا ل المراق ققد ارثينا لهذه 
الأسباب أن نبحث #2 هذا القرار يحثأ Linas‏ موزعا على فصلين, خصصنا الأول 
البحث مفهوم الشرار الإداري السلبي آذ ميحثين. الأول لتمريف الشرا 
وبيان شروطه وخصائصه وتمييزه عن غيره من الغرارات الإدارية الأخرى. أما 
المبحث الثائي فقد انصب على بحث ازكان القرار السلبي وعيوبه: 4 حين عالجثا 
4 الفصل الثاني موضوع الرقابة على القرار السلبي فكان المبحث الأول ذ الرقابة 
الإدارية على هذا القرار. وتطرفنا 3 المبحث الثاني إلى موضوع الرقابة السياسية 
عليه. أما المبحث الثالث فقد تناولنا فيه موضوع الرقاية القضائية على القرار 
الإداري السلبي من حيث شروط الطمن بهذا القرار ومدى سلطة القضاء ازاءء. 
وسوف تمقب القصلين المذكورين خائمة نوضع فيها أهم النتائج المستخلصة من 
هذه الدراسة إضافة لذكر عدد من المقترحات والتوصيات. 








والله ولي التوفيق 


msn (1)‏ اتشاري. sen‏ مر414. 
وتوت يس موصيو 1910 


275-265,.1970 aus yap الظيمة !دار اما‎ gi pi محمود حدمي‎ à 
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الفصل الأول 1 


الفصل الأول 
مفهوم القرار الاأداري السلبي 


قالب ممين فلا يلزم 
الصدوره صينة مميئة أو شكل ممين فقد يصدر gat‏ أو مكتوياً صريحاً أو 
Lies‏ مسبیاً أو غير مسبب إيجابياً أو سلبياً ما لم يرد نص أو يطرد قضاء 


على غير ذلك )7 فالقرار الإداري يوجد كلما أفصحت جهة الإرا 








بوظاتفها عن إرادتها الملزمة بقصد إحداث أثر قانوئي معين M‏ 
القرار الإداري أنه قد يكون له مظهر إبجابي أو مظهر سلبي فقي حالة وجود المظهر 
الخارجي يكون القرار إيجابياً وذ حالة وجود المظهر السلبي المتمثل بالامتناع عن 
إصدار قرار مايكون القرار سلبيآ وعليه فإن القرارات الإدارية قد Les‏ نتيجة عمل 
أو امتناع عن عمل 


(I) Jean Rivero, Op.cit, P. 127 


the anes (2)‏ قينا اليسيط .ب النضاء GIP‏ قضاء AP‏ وقضاء التمبيض دار نکر اكمريي 


84.1988 au 








حمدي باسين A‏ اترجع السايق. مر 277 
s- (3)‏ محمود gate‏ التضاء لاي agin‏ 1977. 74-732 
ses entente (A)‏ 1 
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1 الفصل الأول 
وعليه يمكن القول إن القرار الإداري السلبي يمثل شكلاً من أشكال القرار 
الإداري والذي يتحقق عندما وذ الإدارة بالصمت فلا تفصح عن إرادتها على 
نحو ممين على الرغم من نص الفائون أو ماتتطلبه سلملتها التقديرية من ضرورة 
ذلك الإفصاح. ولكي تحيط علمأ بهذا القرار 





اري يتبغي به البداية التعريف به 
ومدى اعتباره قراراً إدارياً بمعثى الكثمة ومن ثم يجب التطرق لاركان هذا القرار 
وعبوبه الكي نتلمس انطباق القواعد العامة للقرارات الإدارية على هذا اللون من 


ألوان القرار الإداري 


84 سر‎ .1969 pad تذكر‎ ja. Da iO نموي‎ due صفق‎ pe 








يمكن أن تصبر عنها الإدار عن إرادعها وأجاز al‏ به على هنا الا 
.127 عاك Pierre Delvolve. op.‏ = 
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المبحث الأول 
التعريف بالقرار الأداري السلبي 


على الرغم من الاهمال ب دراسة موضوع القرار الإداري السلبي نجد إن 
بعض الفقه واحكام القضاء قد أشارث 2 يعض الأحيان إلى تمريف القرار السلبي 
hb‏ صعيد الفقه عرف aly‏ امتناع الإ 





عن SOI‏ قرار مين كان من الواجب 
اتخاذه Lie‏ للقوائين '''. وعرفه البعض pou OL‏ عن موقف سلبي للادارة فهي 
لاتملن عن إرادتها للسير & اتجاه yl‏ اخر بالتسية لموضوع الأمر الواجب عليها اتخاذ 
موقف بشأنه '*'. والقرار السلبي عتد البعض الآخر هو امتناع الجهة الإدارية عن 
الرد على طلبات الأفراد أو نظلماتهم M‏ 





)1( يشترط يمض انه أن يكون 
à AT‏ محموه AP JAP gain‏ لوجع السايق. سر 365 . أحسد خورشيد nr‏ وظف تید D‏ 
A‏ طريق Wy LA‏ مامستبر. كثية القانون. جاسة du‏ 1995. سن 51. wt ly‏ 
Enrique Sayayues Laso, Traite de droit adminstratif, TI, 1964, P435‏ - 
ويذكر الققه الآخر أن يكين he‏ الإدارة مخالضاً التقوانين أو أن يكين مخالفاً للوائم. اتشر د عبد القني 
بسبوني عيدائله. ولابة التضاء GAS‏ على السال الإدارة - قضاد AN‏ متشأة المارف بالأسكندرية. 
179.1983 
à‏ محموه محمد AAS hu‏ ابي - Bie Lipide à he‏ ممليمة Rind‏ قتأيف والترجمة واقنشر. 
ادامر 366.1966 
ف عبد الثمم جيرف AS‏ سكم UN‏ دراسة منارئة ب الذائوثين الصري واتفرتسي. الليمة الأولى. 
1970.-_350 - 351 أسمد سميد برهان السين بك إتهاء اتقرارات الإدارية بالإرادة التفردة A‏ 
este tg AU‏ کب الثانين جاسة ax‏ 1977, 299,2 وشجد إن الل يسخائفة امخام 


GAP cap Aa ظط رمن مؤك .. فو‎ pt Lis الإدارة‎ 











الإدارة SI‏ الخائنتها للقرانين ليس له من داع ماداست كلمة القوانين يمكن أن شمل جسيع محصادر 
القاتون اللدونة وغير اللدونة من مستور وقواني ولوائج وأعراف وغير نالك من السار D‏ 

264,..2006 gt ریم هد‎ IB AGEN RS RS iS enn fe فا محمد‎ )2( 

)3( مسد يميد ق د and‏ ليس فيك كين کد د موقي gO‏ + 
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1 الفصل الأول 

أو هو امتناع الإدارة عن إصدار القرارات الواجب عليها إصدارها طبقاً 
للقائون دون أن يكون الامتناع داخلاً 2 ملائمات الإدارة ". هذا ويجوز للأفراد 
أن يطلبوا من الإدارة القيام بعمل معين Lait‏ لا نص عليه القائون فإذا امتنمت جاز 
الطمن ب2 قرار الرفض وطلب إلفاثه )7 وقد ساوى البمض بين القرارات الإدارية 
السلبية والقرارات الإدارية الضمنية فجملها أمراً واحداً من حيث التعريف )40 
أما على ue‏ القضاء فتجد محكمة القضاء الإداري المصرية تقول (ويمتير .بذ 
حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية وامتناعها عن اتخاذ قرار كان 
من الواجب عليها اتخاذه وفقآ للقوانين واللوائح ومن ثم فإنه يشترط القرار 
السلبي أن تكون الإدارة ملزمة أصلاً بإصداره وآن تمتتع عن إصداره مخالقة 
بذلك القوائين واللوائح) “'. وقد سلكت المحكمة الإدارية المليا هثاك تفس مسلك 
محكمة القضاء الإداري © مريفها للقرار السلبي وكما يتضح ذلك من أحكامها 
المديدة .أما موقف محكمة القضاء الإداري ب العراق التي أسست بموجب 
القاتون رقم 106 لسئة 1989 قائون التمديل الثاني القائون مجلس شورى الدولة 
رقم )65( لستة 1979 فإنها وعلى الرغم من اختصاصها 2 النظر بل امتتاع 


487 سر‎ .1988 aus - 

)1( مصطقى phy Su‏ سیل جردت عد هري amie 2e‏ 0.1978 )230 

)2( كنمان الذاتون اإداريحة! :نار putes‏ 286-2003 

(3) لا يذكره. Legale‏ الجرف عند تمريفه gD Jp Bt‏ اققرار gad‏ الذي يستفاد من سكود IP‏ 
dpa!‏ تصرف ممين هي ملؤمة به Lip‏ خر كتايه. رظابة التضاء لأسا #دارة AAD ALLS‏ جنا دار 
التنهضة المربية. الدامرد 1984. OA‏ أنشر 2 د ماهر ساح علاوي. اترجع اق 17 1 

(4) کم مه hip ait‏ صمی يخم 6549/ 316 - 1965/2/9 ly‏ حكمها جة الدوى رقم 
gran La .1965/418 3.94773‏ ينين A‏ قرم قان سر277 - 278. 

Lu alate td (5)‏ تيع 3 ja‏ 1971 چ نضیة يقم 1066 چ ستة 0ن نرو 
د عبد الفني بسيوتي. اللرجع السابق. سر 44 ومابسدها. وكتتلك حكمها sus à‏ رقم 320823 بج 
49 تكره حمدي ياسين عكاشة ارم ایق سر 284 
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1 


".فاته لم تتطرق إلى تمريف القرار المذكور بل طوث 
كشحا عن استعمال مصطلح القرار السلبي بخلاف ماهو معمول يه 4 مصر وهذا 
مايلاحظ 2 قراراثها المديدة التي نظرت فيها حالات امتناع الإ 
قرار ممين كانت ملزمة بإصداره PE‏ هذا وقد تهج مجلس الانضباط العام 
2 المراق( محكمة قضاء الموظفين) نفس منهج محكمة القضاء الإداري عثدما 
لم يتطرق لتمريف القرار السلبي 4 الدعاوي التي رفمها الموظفون طلباً لإلقاء 
امتناعات الإدارة ب حالات ممينة فجاءت قراراته يشأن هذه الدعاوى خالية من 
إبراد تمريف للقرار السلبي على الرغم من إلفائه المديد من القراراث المذكورة 
. مما تقدم يمكن القول إن القرار الإداري السلبي هو امتناع الإدارة عن اتخاذ 
قرار وهذا القرار إذا كان السائد فقهاً وقضاء هو ما أوجب القائون على الإدارة 
اثخاذه فاته بالإضافة إلى ذلك قد يتحشق به حالة السلطة التقديرية للادارة مثى 
ماتبين إن امتناع الإدارة الإدارة عن اتخاذ قرار ما داخلاً با سلطتها التقديرية, 
جاء لتيجة الانعراف باستممال السلطة حيث إنه رغم إن الأصل 2 هذا الامتناغ A‏ 
جاه صحيحا مادام داخلاً 4 سلطة الإدارة التقديرية إلا أنه عند إتضاح القرض 
السيء للإدارة بالامتناع عن إصدار القرار تكون بصدد القرار السلبي الواجب 





الإدارة عن إصدار القر 





ارة عن إصدار 





حب تع at‏ (7 - ثاتبأ - ) من قاتین مجئس شور اكدرلة رقم 65 انه 1979 اقسق التي 
نسيت على أن (يمتير من ld he‏ بومه خاس مابأتي.-3 - be png‏ حككم DAS‏ والأواسر التي 
.يجوز ata‏ فيها رفض أو استناع اليشد أو الهبثات ب مواشر الدوثة bay‏ المام من التخلا DD‏ أو اسر كان 
من الواجب عليها اتخانه هاتونا) 

(2) .نهر هرم که اقتاد ماي رهم 83/ ن 91/1 1992/10/2 ,عند درا ردم 92/1137 
د 1992/12/26 وكذتك قرثر تهيئة المامة نجاس شی الدوئة رقم 51رداري. تمييز /1996 چ 
ae, 1996/1/10‏ دررما رقم 50 4 pe‏ / 298 1998/6/8 (رمي غير ee‏ 

yd (3)‏ هرر مجلس الاتضياد aus‏ رقم 21972/53 1972/4/2 ~ تشرد الشوين النائیني 
cle‏ ,3 س71. وقرار gS‏ المامة int‏ شج الدوئة رقم 43/انضياط. تمييز / 97 بچ 
Ln) 21 997/223‏ ادرهم 73/تصيلط تمبيز /97-ب 1997/4/16 (يمي غبر te‏ 
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5 الفصل الأول 
الإلفاء عند العلمن به ي كل وقت أمام الإدارة والقضاء OE‏ هذا ويتضح من خلال 
تمريف القرار السلبي أن له شروطأ معينة ثتفق مع طييمته وكذلك له خصائص 
الأخرى وهذا ما ستبحثه Nets‏ 








تميزه عن غيره من الشرارات الإدار 








(1) هذا وتسور اظرار الإداري السلبي أيضا كما استثر عليه الأمر بذ النضاء الشرئسي وانصري ب حائة 
امتناع الإنارة عن تدابيذ #أمكام النضائية إذ تين بعصده شرار إداري سبي واجب الإلفاء. أن ...حمسن 
السيد يسبوني دور النضاء ب4 اللنازمة الإدارية. براسة تطييشية مقارئة ب اتهم الننضائية 4 مصر وفرنا 
wendy‏ #لقاهرد يدون سئة طيع. م242 
أما يه المراق فأن تجاه محكمة GIE do‏ قد استشر على ه مثل هذه عار jh)‏ الملمن EDR‏ 
عن افيد الأمكام انقضائية) استتاما إلى نص (a = Le - 7( ads‏ من قاتون مجلس شو الدولة السنة 
1979 امل التي متمد محكمة اللقضاء NP‏ من نظر GAS‏ لني حدد لها القاتون مرجم eat‏ 
LE‏ تكون 2 هذه السائة كما لتيل CAL‏ بصدد الخدم اس اللهاكم الجزائية حسب تمن اناد (239) 
من ga gd‏ 29 11 1ننة 1969 Jans‏ واتتي تماقب الليظف المنذع من نيد AN‏ 
ater days cee‏ أنخر woo tap‏ 1997/173 بذ 1998/4/16 Les ei)‏ 


إن تجاه محكمة النضاء الإباري النشاز جيه سمل iy AG‏ لآن امتناع الإدارة عن AS‏ الأسكام AAA‏ 
الكتسبة مرمة البتئت يمد LL Yd‏ فيه dns‏ وخصائص JP‏ السالبي الشي kg‏ لقا 
مما بجمل امتناع الإدارة التقدم متطبقأ ينص الثثدة (7 - ناتيا - م - 3) ولس a‏ (7 - تاتيا -ء) من 
اقاتين مجاس شيرى الدوئة كما إن سمافية الوظف الم تنج عن تتفيذ #أمكام القضائية جزاتيا ليس عدف 
الطاعن عند ملمنه بهذا us EN‏ هو قاد LS‏ لابه تقسه التي #لحق به ضررا وعليه إن من 
الأفضل i‏ اماع الإار ألا م يمكن يمد لك إثرة اللسؤولية الجزائية خد اللوظف اللمتقع عن اصدا 





الفصل الأول 1 
المطلب الأول 
شروط القرار الاداري السلبي 


بعد التمريف بالقرار السلبي يتضح إن هناك شروطأً يجب توافرها به القرار 
الإداري السلبي حتى يكون له مثل هذا الوصف. 

ولعل أول هذه الشروط هوه أن يكون هناك امتناعا من السلطة الإدارية 
عن اتخاذ قرار ما. إذ إن من امروف إن القرار الإداري هو إفصاح عن الإدارة 
ولايلزم أن يكون الافصاح صريحاً بل قد يكون ضمنياً ينهم من السكوت ". على 
أن السكوت لوحده لا يكقي لقيام القرار السلبي بل يجب أن يقترن بامتناغ من جائب 
الإدارة عن إصدار القرار المطلوب إصدارره. 

أما الشرهد الثاني لتحقيق القرار السلبي فهو؛ أن يكون امتناع الإدارة عن 
إصدار القرار فيه مخالفة للقانون أو خروجآ عن حدود السلطة التقديرية المملوحة 
اللإدارة أما الشرط الثالث والأخير لقيام القرار السلبي فهو أن يكون امتناع الإدارة 
عن إصدار القرار غير محدد الأجل.إذ إن القرار السليي من القرارات الإدارية 
المسثمرة الثي لاتتقيد بشرط المدة Oly‏ رقابة مشروعية هذه القرارات غير محددة 
الأجل وعليه فإئه لابوجد تحديد أجل للموقف السلبي للادارة 2 حالة القرار السلبي 


دار au chum‏ الأسكتدرية. 1983 463 
ارافق العامة والشرومات المامة. 1970 . 299 وكتلك à‏ 


)1( د مامد راغب اسلو الناتین وھ 

)2( د محمد spp‏ مهنا. حقيق القفراد 
غاتي فيصل مهدي. القرار السلبي والرقاية التضائية عليه. مجلة جاسمة التهرين كلية المقوق. اللجالد 2. 
Dis Dans‏ 21998 7 











21 





22 


D ااا‎ 





اول سكوت الإدارة وامتناعها عن إصدار القرار 


السكوت ف اللفة من سكت. Le ee,‏ وسكوتاً. bie‏ وسكت عنه 
القضب أي سكن والسكوت بوجه عام هو ترك الكلام مع القدرة عليه M‏ 
هو الصمت والسكون. 


ولا يختلف المعنى الاصطلاحي للسكوت عن المعنى اللفوي فهو ما يختزئه 
الشخص ل طيات نقسه من إرادة او عدم لمبير عن الإرادة )7 والسكوث بذ 
القاثون المدئي هو عدم الكلام والكثابة او عدم اثيان فمل أو القيام به '. ويمكن 
القول قياساً على التمريف السايق إن السكوت هذ القاثون العام هو عدم الكلام 
أو الكثابة من قبل السلطة العامة بذ ماهو معروض آمامها من مسائل تدخل آذ 
اختصاصها. وإذا كان السكوت ‏ القائون الخاص أمرأ مشروعاً خاصة 4 حالة 


مايمرف بالسكوت الملايس “' فإن السكوت ا القانون العام يعد غير مشروع من 


)1( املامة الجوامري الصحاح 4 اللفة والمليم. تقديم الشيح عبد الله الملايلي إعداد وتصنيف نيم مرعشالي 
وأسامة مرمشاي بار السضارة ded‏ يبريد 1974 . م597 tity‏ الملامة الشيخ aed‏ رشا مسجم 
مخ Dade) au‏ دار مكتبة then‏ ييروت. 1959 . م177 

)2( عبد قرزا مسن في دور السكوت بد اتتصرفات القلتونية. سطيمة اشتي. 1980. مر 9 - 10 

ge (3)‏ می1 1. وشص td‏ (81) من ets‏ اشسني المراظي على أنه (1 - لاينسب إإلى ساد 
فول وتكن ال کوت ب ممرض LS‏ متیر (pd‏ هذه امه نمس اند )98( من القالين 
roman‏ 

)4( لخر اكيت التلايسد. عبد التجيد اكيم #أستاد عبد الباقي البكري. TP‏ محمد مله يشير 
اليجبز ب نشرية PER‏ ب3 الناتين pins - De‏ الالتزام, بين سئة شيع سر at AA - AB‏ 
تروت فتحي إسماميل. صلاحية السكوت للتميير عن AUD‏ مجلة إدارة قضايا الحكومة. السد2. السنة 
2 نیسان - لير 89.1978 ادزام يدون سنه مليم. مر 43 - 44. كلك ثروت قحي les‏ 
اصلاحية السكوث للتمبير عن الإرائة. مجلة إدارة قضايا المكومة. السد2. انستة DD‏ نيسان - قبا 
89.1978 
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1 الفصل الأول 
قبل السلطة العامة مادامت ملزمة بالقيام بكل مايدخل 2 اختصاصها من واجباتث 
وأعمال Lie‏ للميادئ العامة (" 

فإذا كان السكوت & القائون الخاص مرخصاً للافراد فإئه ليس للسلطة 
الإدارية باعثبارها ممثة للمصلحة المامة أن تلجأ إليه فالسكوت ب القائون 
الخاص Gi‏ با مصلحة الشخصية للأغراد فهو أمر مياح لهم أما السكوت آذ 
القاثون العام فهو متملق بالمصلحة العامة وليس بالمصلحة الشخصية لأحد وعتدها 
يقدو السكوت هنا أمرأ Le‏ 2 حالة تمارضه مع المصلحة المذكورة كما 4 حالة 
القرار السلبي الذي يمكن أن يمس المصلحة المامة أو الخاصة للأفراد. فالأفراد 
ب القاثون الخاص لايستطيمون الامتناع عما أوجبه عليهم القاثون من الثزامات 
بالتزامهم السكوت OF‏ من شأن ذلك أن يمرضهم للجزاء.وكذا الحال A‏ حالة 
سكوت الإدارة وامتناعها عما أوجبه عليها القائون من وجائب فإئها قد تتعرض 
للمسؤولية سواء كانت مدئية pi‏ جنائية تلحق بالموظف الممتنع عن إصدار القرار 
المطلوب إصداره. 

هذا ويذهب بمض الققه إلى القول إن المراد من عيارة(إفصاح الإدارة بلا 
الشكل الذي يحدده القانون...) الواردة 4 التمريف التقليدي للقرار الإداري بذ 
قضاء محكمة القضاء الإداري المصرية وقضاء المحكمة الإدارية المليا — هو أنها 
تمثل القرارات الإدارية الصريحة دون القرارات الضمئية PY‏ 





209 sus. 





)1( د محمد فو Aye‏ 
)2( د محمد فوا مهنا التاتون المربي BE‏ اللجتمع الاشتركي السيمقراطي التماوتي. الأسكندرية. 1967 
1008 وكتتك د عيد التي بوني الترجع اسايق La Le‏ 
أنطر التعريف التقليمي للقرار الذي ذكرنه محكمة انفضاء الإنازي واللحكمة AN‏ 4 مصر د محسن خلبل 
قضاء fit‏ الطبومات الجاممية. 1989 .201,0 à‏ سليمان ماري النضاء gh‏ الكناب من 
اقضاء Jeu‏ نتر op‏ 1986. مر 249. 
د حسني ديويش. عبد nn‏ تهابة الشرار اې من غير طريق النقضاء. دار انکر اتمربي. 1981. ر18 
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إلا إن هذا القول محل نظر وذلك لأنه رب ساكت 2 ظروف معينة أبلع 
وأفصح A‏ الثعبير عن إرادته بهذا السكوت من متحدث كثير الكلام. والصحيح 
إن السكوت يذ بعض الاحيان BL‏ غير معير عن إرادة ما ققد يآثي ب باب الاهمال 
والثسف ولكن مع ذلك ومراعاة من المشرع لمصالع الأفراد أعثبر سكوت الإدارة 
à‏ بعض الاحيان Lie!‏ للإرادة يجوز مخاصمته والطمن فيه ". 








وعليه يمكن القول إن السكوث ل بعض الأحيان يمثبر ثمبيراً غير مياشر عن 
الإرادة at.)‏ أنه إذا كان الأصل إن التزام الإدازة الصمت لايمتبر إفصاحا عن 
الإرادة أخذا بقاعدة (لا ينسب إلى ساكت قول) إذ يجب أن يتخذ القرار مظهرا 
خارجيأ ob‏ المشرع يقرر أحياناً إن سكوت الإدارة يعثير إفصاحاً عن الإرادة سواء 
كان ذلك السكوت له مدة ممينة كما برى البعض 0 أو عند عدم تحديد مثل تلك 
المدة كما بل حالة القرار الإداري السلبي !4 


د إبراهيم عله الفياض. مسؤولية ارد من Saal‏ موطفيها 4 قمراق دار لنهضة المربية. 1973. م1 8. 
pubs ous (1)‏ ميد end‏ مدرد در واي on 200A pind‏ 
)2( -ه عبد الرزئق مسن فرع. الدرمع السايق. سی 59. 
ویر à‏ مار ساج علايي خلاف D‏ #أستان ES‏ فهو PE‏ سكيوت الإدارة le‏ حال من الأموال 
إشهار لإرادة ونذالك فإنه لايمكن أن بكين عملا قاتونيا, أنظر بحثه النوسوم (سكوت الإدارة العامة ب4 التقانون 
المراقي). دراسة مقارئة. مجلة المنوم الثاتونية. الم 2. انج 10. 19914 . سر87. 
إن قول pas ENB‏ ولازيب إلى القرارات الضمئية دون الشراراك السلبية إن الأول تمتير مجر 
وافمة قاتونبة يرب عليها الفاتين أثرأ que‏ بذ لاتوجد هذه القرازات إلا ظل وجوه تص قاتوتي. أما القراراك 
السلبية تمثبر HD‏ إدارية يمعنى الكلمة ودون اشتراط وجوه AD‏ القانيني ب4 بعض الأحيان وكما A‏ 
ذلك عند er‏ بين الشرار السلبي ID‏ الضمشي. 
هذا مع المئم إن الأستفا اللذكير لابفرق بين AS‏ الضمنية والقرارات السليبة ورم الفوارق الهمة ble‏ 
RTE‏ 
ames (3)‏ حلمي. اللرمع السايق. 2.350 سليمان الطماري. الرجع السايق. م204 à iby‏ محمه 
علي en‏ ينجي د مهدي ياسبد A D yp AN‏ مديرية كنب 
اللستباعة واتنشر. 8.1993 
as dy‏ الاد (24) من ne gD‏ الدولة اللصري رهم 47 ستة 1972 . وص a‏ 7 
تاتيا - 3 - و) من قانون مجلس شور السوئة 9,25 رقم 65 نسنة 1979 اللسال. 
yas ad (4)‏ ساد (10) من هتين سجدس الشوى سي بهم 47 نستة 1972 pai‏ مدد x‏ 
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اي RE‏ 
وإلا فإن القول خلاف ذلك alias‏ إغلات القراراث السلبية من رفاية القضاء 
بمجرد أن تمتنع الإدارة وتلتزم حالة السكوت ولهذا نجد أن الققه والقضاء قد 
استقر على أن القرارات السلبية قرارات إدارية تقبل الطمن والإلفاء تماما مق 
القرارات الإيجابية أ" وبخلافه تفدو القرارات السلبية وسيلة طيعة & اتثهاك 
المشروعية Ob‏ تسكت الإدارة عن الرد على طلبات أو تظلمات الآفراد Lis, bo‏ 
ومجافاة للمدالة (22, 


هذا ويقرق البمض بين كلمة الامتناع والرفض إذ أن الأخيرة هي إعلان عن 
الإدارة وتتخذ مظهراً خارجياً ب حين إن كلمة الامتناغ هي صمت يستر © 
الحقيقة Lia,‏ 0 فالملاحظ على القرار الإداري السلبي أنه تكمن ورا 
مفترضة لجهة الإدارة لا إرادة حقيقية ظاهرة فقوام القرار المذكور امتناغ من جهة 
الإدارة عن إصدار قرار كان من الواجب عليها إصداره أو كان لها اتخاذه إلا أنها 
امتنمت عن ذلك لفاية بميدة عن المصلحة العامة ° 





إرادة 





- (7- ناتيأ - م - 3) من قانين انسوئة المراقي دنه 1979 انسل 
)1( ممم nasty‏ فیا دالس د مد فيصو عي هی ای عق 87 
femme (2)‏ فهمي النبجع Bo AS‏ کسید محمد مدني الثاتين بابي D‏ 
اتتهضة المرية. اتامرد 1964 - 379.1965 
ot‏ حمسن علي التظام الفاتوني للشكل والإمراءلت ب القرار GND‏ رسالة ماجستير. كلية الناتون. جاسة 
ينمه 1983 To‏ 
din arl. |‏ عن pick gt Sal ES‏ 
يسمي ,420..1960 
ويذعب اليه للقول AY‏ يشمل EE‏ 
ghd‏ سمير صانق اللرجع السابق. ص 252 ويذكر أحمد خورشيد اللفرجي إن قراراك DS‏ تمل 
23729 الصائرة من AN‏ والني بترنب عاليها بقاء #لحاق على ماكان عليه قبل صدهر هذا القرار. ارجم 
ي52 
يمكن انقول أنه لي كانه القفمة اللسنمسفة للدلالة على اللقرار الإناري السلبي سواء كاد كلمة امتناع أو AUS‏ 
a‏ فيمكن A‏ بأي متهما عندما تل على القرار السلبي te‏ اللمرف به سايق 
عتا ومن A, pou‏ هه (10 ) من قاتون مجلس goa pd‏ نستة 1972 7h ty‏ تيا 
:ها - 3) منقاتون مجلس je‏ االدوئة المرظي نسنة 1979 pau‏ قد كرتا at‏ ممأب تصيهمة 
(4) .د غاتي فيصل مهدي الترجع اتسايق. م67 
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إن الذي يجب أن يقهم © القرار السلبي أنه لم يظهر للناظرين إليه مكتوياً 
Lie‏ وتلك هي مشكلة هذا القرار فامتناع الإدارة عن اتخاذ قرار بالوصف المذكور 
سابقاً من الثاحية المملية لم يصدر مايؤيده صراحة أو يدل عليه ولكن التزامها 
الصمت وعدم الإعلان عن الرفض الصريح دل ضمناً على القرار السلبي بيت 
الذي تجسد ب عدم ائصراف رغية الإدارة بالتصريح برفض القرار أو عدم الرد 
على الطلب المقدم إليها صراحة وبالتالي يمكن للذي أضر به القرار آو الذي قدم 
طلب للادارة أن يدرك إن ثمة رفضاً أو امتناعاً ضمنياً عن إصدار القرار أو عدم 
القبول لطاب الذي pad‏ به 

وصفوة القول إن امتناع الإدارة الذي يتحقق بصمثها عن إصدار القرار 
أو الرد على الطلب المقدم إلبها يمكن التوصل إليه وبالتالي الطمن به عندما يكون 
ذلك الامتناع (غير المملن) والذي اتخذ طابع الصمت قد خالف القانون أو خرج 
عن ضوايط السلطة التقديرية الممثوحة للادارة. 





ثانيا؛ امتناع الادارة (القرار السلبي) ومخالفة القانون 


لمل ناظة القول إن الكتايات التي تناولت موضوع امتناع الإدارة أو القرار 
السلبي عنت بإفراط بالثركيز على أن يكون ذلك الامثناع مخالقاً للتصوص 
القاثوثية فعسب وعد هذه الحالة فقط صورة القرار السلبي الوحيدة IE‏ غير أن 


() Louis Favorcu.Loic Philip.Les grandes decisions du conse,Constitution 
nel.Paris,2007,p1035 
ذكوها حمدي ياسين مكاشة.‎ pan 4 واللحكمة الإارية الملا‎ LA أنطر أحكام محكمة‎ AE 


277. 


ومابمدها. 
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1 الفصل الأول 


التمسك بميدأ المشروعية يجعلنا نقف وفتة تأمل 2 بعض الاحيان للنظر ايتداء 
.ا صحة هذا السكوت والامتناع من ناحية المبادئ القائوثية العامة من جهة. ومن 


ناحية السلطة التقديرية للادارة من جهة أخرى وهذا ماستراه تياعاً. 





اد العامة 2 القانون» 





1. امتناع الإدارة وا 


تعتبر نظرية المبادئ العامة للقاثون إحدى إيتكارات مجلس الدولة الفرئسي 
ويقصد بها تلك القواعد القانونية غير المدونة التي بستنبطها القضاء أو بكتشفها 
ثم يقررها ا أحكامه وتكتسب فوة إلزامية وتصيح بهذه المثابة مصدراً من مصادر 
المشروعية وتلتزم بها السلطات العامة ما لم يرد بل القاتون خلافها '". 

ويلاحظ على هذه المبادئ القائوثية أن القاضي هو الذي بكثشفها ويقوم 
بإجبار الإدارة على احترامها عن طريق إبطال كل عمل صادر مخالف لها وإن 
القاضي ‏ اكنشافه لهذه المبادئ لايستند إلى نص مكتوب Lay‏ يستوجبها من 
ضمير الجماعة والروح العامة للتشريع ومن المبادئئ الدستورية المامة واعلائات 





(1) د محمد محمه بدران. رقابة قفضا على آساق Ahh‏ ءار ep dng‏ 1985. م43 
وله جمل مجلس المولة الفرنسي من هذه GAL‏ القانونية 4 بمض الأميان له مرثية أعلى سن الفاتهن 
PE]‏ 
as gp‏ ارمع ابی 55-54 
A‏ أن SAS‏ المامة تلفائين التي ASS La‏ الفرنسي وتمتير مقخرة له أنه بها الشريمة AN‏ 
لصيس قطلمية لامراءة فيها يسنها. 
À‏ ميم اترام اتسريات المامة AN‏ كحرية الرأي وسرية المقيدة Io‏ قوله RUBY‏ 
الذين 4 ä‏ 
2 سيدا ساوت آمام puces‏ الك فونه Gin D ue‏ من تحر D‏ ومام 
AS de a ins‏ 
La 3‏ احترام عقيل الدفاع لني ورد كثيرا ب أحاديت الرسول الكريم. والى مامتالك من AD‏ الآخرى 
التي Bln‏ بها الشريمة الإسلامية. RI‏ اللمزيد د محمد رقصد عبد اليغاب. د أحمد عيد الرحمن شرف 


rm سايق‎ nt ed 
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الفصل الأول 1 
الحقوق والقاتون الطبيمي ". هذا ولابوجد معيار جامع مانع لهذه المبادئ ا 
فضلاً عن أن خلافاً ثار حول قيمتها الفانوثية ' وعلى المموم يجب التفرقة من 
حيث قوتها القائونية بين حالتين 
أ - إذا كائت هذه المبادئ تتمد كيانها من مجموعة القواعد الثي تحكم 
النصوص الدستورية وجب اعتبارها Wiles‏ لقوة النصوص الدستو 
ذاتها يفض النظر عن النص عليها من عدمه. 





ب - إذا كانت هذه المبادئ تمد WMS‏ من مجموعة القواعد التشريمية 

فلها قوتها بذ هذه الحالة ١‏ 

وبعد هذا المرض الموجز لنظرية المبادئ العامة ب القائون فهل يمتير امتناغ 
الإدارة عن إصدار القرارات الإدارية (القرارات السلبية) مخالفاً لهذه المبادئة 
.ذ اليداية لابد من القول إن سيادة القائون تتحقق بخضوع الإدارة والدولة بصقة 
عامة للقانون بحيث تكون تصرفاتها الإيجابية والسلبية 4 دائرة النظام القائوئي 
الذي بشمل جميع القواعد القائوئية المدوئة وغير المدونة أ 





وعليه فالقول إن امتناع الإدارة عن إصدار القرار له مابيرره 4 حالة عدم 
وجود النص القانوني - قول غير مقبول وذلك لآنه ب أغلب الآحيان لائوجد تصوص 
خاصة تلزم السلطة الإدارية بإصدار قرار يميثه. وإئما تنص القوائين على تحديد 


)1( دمحمد الشافمي أبوراس. القضاء GM‏ مكتية التنصر بالزفازيق. بدون سئة طي. AB‏ 

)2( مسمد مضایر, ممصن Qu‏ ا#نضاء GI‏ منشأة us‏ بالإسكندرية. مين سنه SB eu‏ 
55 ضر pate‏ يوسن موقف التضاء المرلقي من الرقاية على الترار PART‏ حطيمة الحوادث يفداك. 
324 

(3) .د ماد رانب gad‏ الذفتهن اني ec‏ د1 . tae‏ ذاك اقسلاسل. 1980 سر 47 ومايسها. 

وکت فاق ad‏ ماس VAS‏ على AU Au‏ دار الكتب شيامه واتندر. 1988 می Anda SO‏ 

)4( د هو المطار. ارج اسايق س54 - 55. 

ins (5)‏ جمال كدين. الرقابة على اسای AU‏ منش أذ للمفيف بالإسكنديية. دون سنة یع س16 
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3 الفصل الأول 
اختصاصات السلطة الإدارية بصورة عامة وطبقأ للمبادئ المامة تكون كل سلطة 
ملزمة يجميع الواجبات والأعمال الداخلة ب اختصاصها "' واستتاداً لذلك فإن 
امتناع الإدارة عن إصدار قرار ممين داخل ب حدود اختصاصها pi‏ غير مشروع 
من جائبها لأنها تمارس أعمالها ومن خلال موظفيها '2) من أجل إشباع الحاجات 
العامة وتسيير المرافق العامة بانتظام وإطراد إضافة لواجبها ب حماية النظام 
المامء أي بعبارة أخرى إن ممارسة الوظيفة العامة ليست غاية © ذائها وإئما 
وسيلة من أجل تحقيق المصلحة المامة. 

هذا وان مبادی حسن الإدارة (Bon Administration)‏ ات 
بقثضيها العقل الرشيد والذوق السليم O1‏ 





)1( + محمد دوه مهنا. joie‏ انرا الترجع السایق. ,209 ييشيل الأستاذ Rousseau‏ إن ass‏ 
اشاس يخلق اتترام وظينيا 2 إن ممارسة الاختصاس بواسطا gt‏ اليس اسنياراً بل Louis‏ بد كل 
مايدظل باختصاسه. ذكره باتفرئسية الدرجع اسايق سر 209 

IOs (2)‏ من اماه (30) من اتير المراقي نسنة 1970 على مايآني (الوظيفة المامة آمانة مقدسة 
وخدمة اجتماعية قرامها الالنزام att)‏ الواعي pis‏ الجماهير ومقيقها ومريانتها Lay‏ لأمكام 
سنو Lou‏ 
وكتلك قص (HVA) aus‏ من قاتون 22-23 موطظني الدوئة والتطاع اتمام رقم IN‏ 1991 على 
أن (يتتزم اشيش بأداء أعمال وظيفته بنفسه بأماتة وشمور باللسؤولية). يمكن اقول استناداً إلى النصوص 
السابقة إن استنا الإمارة DIN‏ السلبي) pd‏ غير متيل القيام به على الإطلاق من فيل اميد الختصي 
مادام ane‏ بأمقة تتم dde‏ أعسال وظيفته على التحو اللطلوب وبشكل لليهدر فول وسريات DS‏ 
Ay‏ فان إقدام لليف a‏ عن DS pal‏ العتلوب إصداره يشكل عملا غير ir‏ 
لا بل یمد LES‏ سریحا للدستور ومن اتواجب QI‏ متا 

3 تسن 

Jean Moyie Auby. Michel Fromont. Les recours contre actes 

administratifs dans les Poys de ke communautc ccenomique curopecnne, 

Paris, 1971. P. 462. 
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D اا‎ 


فضلاً عن ذلك إن امتناع الإدارة عن إصدار القرار المطلوب فيه مخالقة لأبرز 
المبادئ القاتونية العامة ومتها مبدأ المساواة أمام القاثون وميدأ حرية التقاضي 
!15 مبدأ المقتضيات اللازمة لتسيير المرافق العامة 
بانتظام وإطراد '". إذ يمكن ملاحظة إن امتناع الإدارة (القرار السلبي) يتثهك 
جميع المبادئ القانوئية السابقة فبائنسبة لمبدأ المساواة أمام القاثون نجد إن الإدارة 
تخالفه مخالقة Uy‏ عندما تصدر القرار الإداري إزاء بعض الأفراد وتمتنع عن ذلك 
إزاء اليمض الآخر وكذلك إن عد القرار السلبي الذي يتجلى بسكوت وامتتاع الإدارة 
عن إصدار الشرار المطلوب - أمرأ مسموحأً القيام به من قبل الإدارة يشكل اتتهاكا 
لمبدأ حرية التقاشي وذلك عندما بمتنع القضاء من نظر ذلك القرار لكونه A pal‏ 
ley te‏ أتيائه من قبل الإدارة وأخيراً فإن القرار السلبي يزعزع ميدأ استقرار 
المعاملاث ويمرقل سير المرافق العامة بانتظام وإطراد مادامت الحقوق والمراكز 
القاثوثية غير مستقرة ب ظله.واستنتاجا مما تقدم يمكن القول إن القرار الإداري 
السلبي يعد خروجاً خطيراً على نظرية المبادئ القائوتية العامة مما يستوجب الأمر 
أن يثم التخلص من هذا القرار والقضاء عليه قضاءأ مبرماً عن طريق الإدارة 
gl Gadd‏ عن طريق القضاء 


2. القرار السلبي ب نطاق السلطة المقيدة والسلطة التقديرية؛ 








وميد استقرار المعاملات. 








تكاد أغلب أقلام الفقه تتحدث عن القرار السلبي 2 حالة السلطة المقيدة 
للادارة دون الحديث عن وجوده 2 حالة السلطة التقديرية للإدارة وهذا الحديث 


خلاف الواقع الذي بيين إن للقرار السلبي صورتين وهما 


)1( بحق spo‏ 4 فرتسا الطمن 4 عاقة aby‏ تطلماتهم عند عدم LAS‏ الإجرالت أو القرارات اكثي يرروتها 
LUN‏ سبر رافق العامة ومحاتفة لص الحهم يمتفقة 3 تمس الوقت مع القونين واللوائع. 
sansa QS‏ هه مهتا pct‏ قاين مر213. 
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1 الفصل الأول 


٠‏ الصورة الأولى؛ أن يكون امتناع الإدارة عن اتخاذ قرار كان من الواجب 
عليها اتخاذه. 


BUS 4 الصورة الثائية؛ أن يكون امتناع الإدارة عن اتخاذ فرار يدحل‎ ٠ 
سلطتها التقدبرية‎ 

والأصل 3 القرار السلبي ‏ الصورة الثائية أنه مشروع OM‏ ينضوي تحت 
سلطة الإدارة التقدبرية ولا رقابة عليه من القضاء ولكن 4 حالة إساءة استعمال 
هذه السلطة لفاية بميدة عن المصلحة العامة نكون بصدد قرار إداري سلبي خاضع 
اللرقابة القضائية فمهما اتسع مجال السلطة التقديرة للادارة. فان هناك مجالا 
اللرقابة عليها تنصب على وجود او عدم وجود عيب الانحراف بالسلطة!!2. 

أ. أن يكون امتناع الادارة عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها قائوناً 

اتخاذه؛ 

الأصل أن تجد الإدارة نقسها مالكة للتقدير المناسب ا إصدار قراراتها 
ولكن ا بعض الأحيان تجد الإدارة نفسها مقيدة بئص القائون على اتخاذ قرار 
ممن دون غيره وعند ذلك لايثمين على الإدارة الخروج على أحكام القائون إذ ثمد 
الإدارة ب هذه الحالة فاقدة لحرية الاختيار وتكون سلطتها مقيدة مادام تصرفها 
te same‏ من قبل القائون 2١‏ 

وعليه فإن امتناع الإدارة عن اتخاذ قرار ما أوجب القائون اتخاذه يكون 
قراراً Lie‏ مخالفاً للقانون Le‏ إن الإدارة مسثمرة 2 امتناعها عن إصدارا 
القرار آمر القانون إصداره صراحة أو ضمناً ويكون القرار السبلي & هذه واضحأ 
ومن السهولة اكتشافه وبالتالي الطمن به Lost‏ وقضائياً. 


)1( فمصطلقىر 


en sais (2)‏ سايق مر37. 


يد قهمي الوميز نضا pan‏ .1988 360,2 
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ولو استمرضنا هذه الصورة من القرار السلبي © الأنظمة القاتونية المقارثة 
لوجدتا إن الموقف 2 شرئسا كان حاسماً فيما أخذ به المشرع الفرئسي به قوائيته 
المختلقة ايتداء من القائون رقم 17 لسنة 1900 وكذلك قائونه الصادر ب 7 - 
حزبران - 1956 عندما آلزم الإدارة باتخاذ القرار المناسب 2 الوفت لمناسب 
وعشدما لايحدد القانون ذلك الوقت وبالتأكيد فإن امتناع الإدارة عن اتخاذ القرار 
المناسب يشكل قراراً سلبياً واجب الإلقاء واستناداً لذلك ثمرض الأسثاذ ميشو إلى 
ممارضة شديدة من الفقه عندما زعم إن امتناع الإدارة (القرار السلبي) يعود 
Lots‏ لسلطة الإدارة التقديرية وما لها من اختيار ملائمة أقدامها على اتخاذ قرار 
ما من عدم انخاذه ذلك أن من شأن هذا الرأي أن يهدر احثرام الإدارة للنص 
الفاثوثي الملزم باتخاذ قرار AU‏ 


هذا وإذا كان الامتناع عن تطبيق ما يقضي به النص القاثوني (LaLoi)‏ 
بولد 11,3 LL‏ فإن الامتناغ عن تطبيق ماتقضي به لائحة أو مرسوم (Decret)‏ 
يمكن أن يولد هو الآخر فراراً إدارياً a‏ 


آما الموقف 2 مصر فالواضح من النصوص القائوئية بصدد مجلس الدولة 
إئها قد جملت مناط القرار السلبي الوحيد هو السلطة المثيدة للإدارة 77 

ولو عطقنا النظر على الموقف ‏ التشريع المراقي لوجدا إن ص المادة )7 
- انيا - هاء - 3) من قائون مجلس شورى الدولة رقم 65 لسئة 1979 الممدل 


)1( د عصام البرزتجي. AD‏ التتيرية OU‏ والرقابة has ay GLASS‏ دار النيضة Mend‏ 
4521 - 445 
)2( د مامر سائج par gia‏ جناي ne‏ السايق. سر 18 1 
)3( رأقه ويد متاسر وجود تراز qu‏ دار التهضة المربية. sur‏ 65-64-2010 
اد عبد للضي بسيوتي. en‏ السليق. ص44 ومايسها. à‏ طميمة الجرف. الرجع السايق. سس 64 - 65 
أنظر كلك نص اتاد )8( من ققنون مجلس Ud‏ النصري رهم 65 لسنة 1959 as‏ وكتلك تمی 
اناد 10 من قاتين مجفس ga tn‏ رقم 47 نسنة 1972 
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1 الفصل الأول 
قد جملت 4 حكم القرارات الإدارية المشمولة بولاية محكمة القضاء الإداري رفض 
الموظلف أو امتناعه والهيثات ب دوائر والقطاع العام عن اتخاذ قرار أو أمر كان 
من الواجب عليها اتخاذه Lola‏ وعليه فإن المشرع المراقي قد أخذ بالتائي بصورة 
القرار السلبي ‏ حالة السلطة المقيدة للادارة أما القرار السلبي ب4 حالة السلطة 
التقديرية للادارة فإئه بخضع Lai‏ لرقابة القضاء العادي لأثه لابد لكل قرار من 


قاض براقب مشروعيته. 





dite مجلس الاتضياط العام( محكمة قضاء الموظفين حاليا) فإئه‎ Li 
ب نظر جميع الدعاوي التي يقيمها الموظف على الحكومة حسب‎ Lie اختصاصاأً‎ 
نص المادة )59( من قانون الخدمة المدئية رقم 24 لسنة 1961 الممدل ولاشك‎ 
إن من تلك الدعاوي مايتملق بالقرار السلبي وبصورتيه ولمدم وجود النص القانوني‎ 
الذي يخالف ذلك‎ 

هذا وإن نص المادة (7 - WO‏ - ه - 3) من فاثون مجلس شورى الدولة 
as‏ 1979 المدل قد أشار إلى القرار السلبي عند مخالفته للقانون فهل يمكن 
الاستناد لقرار تنظيمي كي ينبثق قرار سلبي عند مخالفة الإدارة لذلك القرار 
التنظيمي والامتناع عن إصدار ما Se pal‏ 

يذهب البعض إلى القول إن القرار التنظيمي الصادر من جهة إدارية 
دنيا بإصدار قرار ممين وامتناع هذه الأخيرة عن إصداره يشكل قراراً ضمنياً أو 
سلب 

ونحن تؤيد هذا الرأي مع التحفظ على اشتراط كون القرار التنظيمي صادر 
من جهة عليا فحثى لو كان القرار التنظيمي صادر من تفس الجهة الإدارية الأدنى 
Lead‏ إصدار مايؤمر به من قرارات فردية ما لم تبادر الجهة الإدارية هذه إلى 


)1( د ماهر سای مایم Users‏ 
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D ااا‎ 


المدول عن قرارها التنظيمي وبقرار تنظيمي اخر كما تتطلب ذلك فاعدة تمائل أو 
توازي الاشكال 17 

هذا وإذا كان المفروض ل الأحكام القضائية أن تلتزم تطبيق النصوص 
القائوئية المقررة ا شأن القرارات السلبية فإنتا نجد إن الواقع غير ذلك سواء بذ 
BND par LS‏ 

هتي فرنسا أعتبر مجلس الدولة رفض السلطة المركزية ممارسة الرقابة 
الوصائية على الهيثات المحلية قراراً سلبياً غير مشرو OF‏ القائون قد نص على 
ممارسة تلك الرقابة إن سلطة الإدارة 4 ممارسة الرفابة سلطة مقيدة 
لايجوز مخالفتها غير إن مجلس الدولة راقب أيضأ بمض القرارات الإدارية رغم 
سلطة الإدارة التقديرية حيالها كما 4 حكمه الصادر & 1929/1/20 عثدما 
ألفي امتناع الإدارة عن منع الترخيص رغم سلطتها التقديرية بل متحه OF‏ 





و مصر Lig‏ نجد إن محكمة القضاء الإداري والمحكمة الإدارية المليا لم 
LS‏ بمراقبة القرار السلبي ا حالة السلطة المقيدة للإدارة “. كما نص قائون 


a (db 
التصرية بالدميق رقم 1083/ 7ز چ 725 1/ 1956 ذكره عمسي‎ QU عكم محكمة انقضاء‎ 
3065? ارمع‎ Ashes ياسين‎ 
@) Auby et Fromont op, cit, P. 246. 
كمال وسفي. ارمع السليق. م469‎ mnt (3) 
أن تين جارد ملزمة يإصدارم انظر‎ paar اللتضاء الإدازي ذكرث فيه أن القراز السلبي‎ kas فشني حكم‎ (A) 
1994/6/34 حكمها يد ادعو رقم 224633 47ز‎ 
کیا صمو خم 316659 چ 1965/2/9 رفك 85 ر5 ضموريق‎ Land 
278 - السابزيمن277‎ eus site ياسين‎ gunn tues 1965/4183. 314, 773 
I Jus ب 1985/5/4 اذني 22 فيه انه إن لم یکن‎ LS aap مکم لتحكمة‎ tte ad 
2228222 ates على ارد ههن امتناعها عن إسداره لايشكل ظرارً سليياً. واجع حكمها‎ Lay 
السابق. م286‎ aay Ashe تكره حمدي ياسين‎ 4 
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1 الفصل الأول 
مجلس الدولة وإثما مدا رفايتهما إلى نطاق السلطة التقديرية للادارة فقي حكم 
المحكمة القضاء الإداري صدر هذ 1962/12/24 قضى إن عدم استعمال وزير 
الداخلية لسلطته ayumi‏ 4 الاستثناء من الفصل الثكرار الرسوب يمد بمثابة 
قرار سلبي بالامتناع ويخضع بالثالي لرفابتها وذلك لأن (..... القول بعدم وجود 
القرار السلبي إل حالة نص القائون بمثل إخلالاً يذ أوضاع ذوي الشأن من ذوي 
المراكز BUT‏ والمصالح الواحدة) oY‏ 

وغ المراق تجد أن محكمة القضاء الإداري قد قضت بإلقاء المديد من 
القرارات السلبية عندما تكون سلطة الإدارة اتجاهها سلطة مقيدة ققد قضت 
بإلقاء امتناع إحدى الدوائر عن تزويد المدعي ES‏ براءة ذمة من أموال الدولة 
لفرض السقر خارج المراق مستندة إلى نص المادة (7 - ثانياً - هاء - 3) من 
فاتون مجلس شورى الدولة لسنة 1979 الممدل وقد تأبد هذا الحكم من قبل الهيثة 
العامة لمجلس شورى الدولة ا 





)1( حكم سمكمة gi aa‏ بالدمرى رقم 252/ 315 ب 1962/4/24 ذكره مسي ياسين aa‏ 
puree‏ 280-279 

gh Jandy (2)‏ العامة ins‏ شو رنه رقم 524720 se‏ ,296 1996/6/16 
,208 قرايها رهم 4/ pop‏ /97 ب 1997/1/19 O2 yt‏ 
ويلا على محكمة التضاء اناري gd‏ ابعاء من عام 1998 عرد امايق Rt‏ طلب لقا 
الامشاع عن تزويد اله سين بكتاب يراءة ذمة سن أموال السوئة وذالك الفرض سفرهم إلى خخارج المرال واكك علد 
استفالتهم من dass‏ استنادا إلى Jd‏ مجلس قيادة الشيرة الترظم 700 نة 1980 النذي ملع دزويد 
الوط المستقيل مس الوطيمة بأي استشهاء م ds‏ تمل بحدمته الجظيمية ADS‏ 
رمع شراراك الحكمة بهذا حتصیس ومنها قرنيما رهم 98/1/54 1998/6/11 نويد من 
قبل الهيئة العامة تجاس شورى الدرئة JAR‏ رقم 58/ داري تمبيز ,298 1998/8/17 وکن 
ap 1998/4/30 à 984042 aa à‏ بترار ag‏ المامة رقم 39 داري تمييز /98 


9رر (apie‏ 
إن اجتهاد الحكمة الآنف AS‏ محل تشر فأين كفنت الحكمة من قرار مجشس قيادة الشيرة اللتكور بج 
قراراتها الأولى شم إن اتترا اللتكير لانراء يشمل كتاب برا النمة لاي عو مجر گشف عن عدم 
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1 ot 


وكذلك قضت الحكمة ذ حكم لها بإلقاء امتناغ وزير المالية لوظيقته عن 
صرف مكافأة للمدعي Lay‏ لقرار مجلس قيادة الثورة لسنة 1995 1 
هذه الأحكام al jth‏ المحكمة يما حُدد لها من اختصاص ينظر امتناعات الإدارة 


ونجد بذ 


المخالفة للقائون حصرا وقد تمزز هذا الاتجاه ب2 رد المحكمة للمديد من الدعاوى 
المقدمة لها عندما تكون سلطة الإدارة فيها سلطة تقديرية ا" . 


ولكن مع ذلك سنجد لاحقأً أن المحكمة وغ دعاوى عديدة كانت قد رافيت 
فيها امتناعات الإدارة رغم سلطتها التقديرية. أما مجلس الاتضياط المام فأن له 
اختصاصاً عامأ بذ نظر صورثي القرار السلبي قفي مجال السلطة المقيدة للادارة 
قضى المجلس بإلقاء امتناع المدير العام لثريبة الرصافة إشافة لوظليقته عن مثح 
المدعية إجازة الأمومة عن طثلها الخامس لأنه خالف قرار مجلس قيادة المنحل © 
By.) 1987/12/7‏ مجال السلطة التقديرية للادارة راقب المجلس سلطة 
الإدارة التقديرية 4 قبول الإجازة المرضية الممنوحة للموفلف خارج القطر لضمان 
عدم الانحراف ل استممال هذه السلطة ©1. 


= مشغولية Ld‏ للوظف بمال للدولة وحثى إذا كانه براءة الذمة مشمولة يهنا الشرار التي يجب ملاسخته أن 

منع مونطن من السفر لأنه كان يمأ ما موظف ا هداز نمق كقله gid‏ 4 الد )24( مته والشي أناامت لكل 

مواطن مرية السفر للضاج. والفريب إن اجتهاد محكمة القضاء الإداري قد أيدته الهيتة المامة لجنس شورق 

aps 

ns tangs قرار‎ ay 1997/3/31 à 97 31 سمكة ند لإباري رقم‎ pe (1) 
(ape et) 1997/6/1 2.974 إباي. تمبيز‎ /31 sp ge 

pau (2)‏ اتحكمة رقم 93 924 1992/9/19 ie,‏ درز gn‏ المامة رقم 16 هاري تمييز 
pa) 1995/5/19 95/‏ نشور 

)3( 23 رار ادجس رقم 26/تضيغد /97 ty 1997/2/23 à‏ شرار te‏ العامة رقم 25/ 
اتضباط تمييز/97ج1998/4/132. ares‏ درار cs‏ المامة رقم 125/ اتضياط تمييز,98 چ 
des 2) 1998/12/14‏ 

ges ress (A‏ قدو رقم 43 تضيلظ. تمييز 97 1997/2162 (غير متشين). 
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يق ان 

ب. امتناع الإدارة عن إصدار قرار يدخل 2 نطاق سلطتها التقديرية 

إن مقهوم السلطة التقديرية للادارة يتجلى 4 التصرف الحر الذي نتمتع به 
الإدارة بذ شأن ماتصدره من قرارات بحيث يكون لها القدرة على الاخثيار وذلك 
عندما لايكون تصرفها قد حُدد مسبقاً من قبل القائون 0 ولقد كانت السلطة 
التقديرية ثمد خروجاً على مبدأً المشروعية إلا آن الآمر تبدل وتم إخضاع السلطة 
التقديرية لرقاية القضاء وذلك من خلال أمرين أولهما: الاستناد إلى ركن AYLI‏ 
وثانيهما: وجوب مطابقة هذه القرارات للمبادئئ القاتوئية المامة وذلك باعتبار أن 
السلطة التقدبرية للإدارة ليست سلطة تحكمية مطلقة (Arbitraire)‏ إذ إن 
التقدير المتروك للادارة يخضع اللرقابة القضائية للتثبت من عدم الانحراف بهذه 
السلطة 2 


هذا وإذا كان الأصل 22 امتناع الإدارة ب تلاق السلطة التقديرية أثه 
مشروع فإنه يحصل ‏ بمض الأحيان أن يكون ذلك الامتناع مشوبأ بميب الانحراف 
بالسلطة وهو مايجب أن يخضع للرقاية القضائية 


ولو تتبعنا الأمر ب فرتسا لوجدتا إن مجلس الدولة يلفي الامتناغ Le‏ 
أوجب القائون العمل به فقط "اء ولكن مع ذلك نجد إن المجلس رافب أيضأ 


asus‏ 1971. م126 
iy‏ سمبر هيد السيد yD‏ الفرار AN‏ مصدر as‏ منشاة اليف ey‏ 1972 

سك 
Cyr Combier 2-3 ça‏ أنه ترمد tu‏ تتديرية وئيس دراك تتميرية ب ميال التصرف 


se (1)‏ شيمة اتسرف. ميما امشريعياة 





حبذ إن ACH‏ الختصاصلت مختلقة تظهر فيه الستطة من خلال انيار D ARS dy‏ وأي DD‏ 
يمكن أن يشفة. pet‏ 

- Cyr Combieracts administrative. Bruxelles. 1968. P.263 

)2( د عبد الرحمن تورجان الأبوبي. التضاء الإداري aie ie Fah‏ دراسة مقارتة. 1965 . مي 31. 

G) - Auby et Fromont op.cit P. 246 
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الفصل الأول 1 
السلطة التقديرية للادارة 2 UL‏ امتناعها وهذا ماحصل 22 قضية Dame)‏ 
(Flament‏ إذ ألقى المجلس امتناع الإدارة عن إصدار قرار يدخل 2 سلعلتها 
التقديرية By!‏ مصر ورغم صراحة النصوص القائونية التي تجمل مجال القرار 
السلبي الوحيد هو 4 حالة السلطة المقيدة للادارة . الا ان محكمة القضاء 
الإداري راقبت السلطة التقديرية للادارة بقولها (لثن كان لجهة الإدارة سلطة 
تقدبرية 2 إصدار قرار التخصيص...الا ان امتناعها عن اتخاذ القرار...يمثل 
اقرارا سلبيا يجوز العلمن (ass‏ 








وهذا مايمكن استنتاجه من مفهوم LULL!‏ لحكم محكمة القضاء الإداري 
المصرية ل 15/ 1/ 1970 الذي أشار إلى إن الثرقية تسثقل الإدارة بتقديرها 
بلا معقب عليها مادام تصرفها خالياً من إساءة استعمال السلطة ا7 


)1( امسر سايق 246 

oie (2)‏ محمد مستين عبد a‏ إن فض جارد مب موجھا Le‏ على اماه أنها ملزمة بنجو ممين يه مین 
يمتحها الذانون سلملة تتسيرية do‏ أو رفض انب يكون nt‏ الدولة كناو (الامشاع أو الرفض) لأنها 
وقمت به خطأ فاتوني يتملق بتحديد نون التصاسها اتشر د محمد حستين عيد المال هكر السيب به 
الشرار الإبازي ودعي الإلفاء. دار النهضة المربية. التاهرد بلا سنة لبي مر 34 

)3( مكم محكمة القضاء gi‏ بالدعرى رقم 2353 ss‏ 543 بد 1990/3/8 sty‏ مكمها dote‏ 
م 21/907 ق 1970/1/5 تك مدي ياسين مکاند قرم این مر284. 

ية المرال فان موضيئ الترقية والنازما LS‏ بها يدل ضمن القشصاص مجلس الانضياظ المام 
حب تمن 249 )59( هتين الاندمة HD‏ إن pd‏ يعلد NS‏ ميخ LS MAD‏ 
يفوم مره الكتير مس A‏ مشأنها لأنها حل صم سلطة HP‏ التظسيرية ER‏ لايرف هده سلطة 
نشي د غازي فيسل مهدي مجلس LR‏ العام بين الواقع والمقموي. بحث مقدم إلى التدوة الملمية. 
فقيس بذجي صعب 1992 

إن اتا اللجلس اللتقدم محل ph‏ لأن السلمئة RS‏ 
شخضع لرقابة القضاء عند اتحراف الإدارة عن حدود سلملتها التنديرية بل هذه السائة الأخيرة إن مجلس 
الاتضباط المام يمل الحق 3 مراقبة سلطة Aes D‏ موضيخ ADD‏ ومانثيره من lb ae‏ 
إن نالك يكفل a‏ امترام ميدأ اتشروعية. 


ار وكما ذكرنا EL‏ سلطة تحكسية بل 
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E‏ الفصل الأول 

آما & المراق ققد LG‏ بصدد محكمة القضاء الإداري أنها ثبدو غير مختصة 
بنظر القرار الإداري السلبي ب حالة السلطة التقدبربة وذلك لصراحة نص المادة 
ev - 7(‏ - ه - 3( من قائون مجلس شورى الدولة لسئة 1979 المدل وبالنالي 
فإن هذا القرار يدخل ‏ ولاية القضاء العادي وهذا أمر غير مرغوب به مطلقأ 
مادمنا يصدد قرار إداري يمعنى الكلمة لأن القضاء المادي ليس ملمأ بظروف 
القرار الإداري ويالتالي الحكم بشرعيته من عدمها مما Jan‏ حقوق الأفراد 
وحرياتهم بلا خطر. غير إن المشرع المراقي ومن خلال المادة (7 - ثائياً - د) ادخل 
القرار السلبي بل حالة السلطة التقديرية 2 تطاق ولايته ولكي تختص بالتالي 
محكمة القضاء الإداري بذ فحص مشروعيته JULY‏ النص المذكور 

وعلى العموم فإتنا لو Lans‏ بعض قرارات محكمة القضاء الإداري 
لوجدتاها قد راقيت فيها صورة القرار السلبي ب حالة السلطة الثقدبرية للادارة 
ففي إحدى الدعاوى المقدمة لها بمناسبة القرار السلبي بحثك 32 موضوع الدعوى 
واستخلصت منها عدم وجود مسف 32 استعمال السلطة YY‏ 





وذ قرار po!‏ رأت عدم وجود عيب من عيوب القرار الإداري رغم سلطة 


الإدارة التقديرية '2) وذ شرار آخر رأث إن امتناع الإدارة كان Lae‏ مع الضوابط 
المنظمة للموضوع محل الدعوى ا 


uses (1)‏ 137/ ن1/ 92 992/12/16[ ركنتت درز اتهبئة مامه رهم 2B‏ رد بیز 
Ape met) 1997/6/1 977‏ 
هذا ويفهم من ميارة (التمسف يذ استممال الستملة) وجوه سلطة تقديرية NON‏ بقلب #ميان بق 
عيب التصف 2 استممال MED Made WLP‏ التقسيرية. 

(2) دررما سرهم 21 یوار 92 1992/7/25 (غير Ou‏ 

)3( اتهبئة كمامة رهم gy‏ تمبيز / 96 جد 1996/10/10 (غير Ou‏ 
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717 
وأخيراً نجد أن الهيثة العامة مجلس شورى الدولة ثلقي الامتناع الصادر من 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن تزويد بعض الأسائذة المتقاعدين يكتب 
عدم ممائمة للسفر للخارج NN!‏ وذلك رغم plat‏ الرابطة الوظيفية لهؤلاء بسبب 
التقاعد وبالثالي لامحل لمطالية الوزارة يتسهيل مهمة سفر متقاعد كان يومأ موظفأ 
لديها وذلك بسبب عدم وجود al‏ القائوني الملزم للوزارة ‏ مثح عدم الممائمة. 
واستناداً لما تقدم فييدوا آن توجه المحكمة انف الذكر توجه خان ومن 
الأفضل المدول عنه اتفاقاً مع حكم القائون. وعليه كان على محكمتنا أن ترد 
الدعاوى المتعلقة بسلطة الإدارة التقديرية 4 حالة القرار الإداري السليي وذلك 
المدم اختصاصها للنظر فيها استناداً إلى المادة (7 - Lt‏ - ه - 3) من قائون 
مجلس شورى الدولة الممدل ولهذا فإنه من غير الممكن أن تبحث المحكمة بموضوع 
الدعوى مادام البحث & موضوع الدعوى يكون 2 الدعاوى الداخلة 4 اختصاص 
المحكمة فقط وخاصة إن مرحلة الاختصاص تسيق البحث بلا موضوع الدعوى ا 





LS‏ ؛ القرار الاداري السلبي قرار غير محدد الأجل 


إن القرار الإداري السلبي هو من القرارات الإدارية المستمرة.إذ تنج هذه 
القرارات من امتناع جهة الإدارة عن اتخاذ موقف ممين أو إصدار قرار محدد 
إذا لم يحدد المشرع للادارة مدة Ligne‏ بتمين عليها خلالها اتخاذه وهكذا يكون 
امثناع الإدارة بمثابة شرار مستمر يتجدد ميماده يمناسبة كل طلب يتقدم به صاحب 


)1( .قري ray 13 ores‏ تمييز / 96ب 1996/3/10 وقرايها رقم 22/ داري تمبيز / 96 
(pe ni) 1996/7/21‏ 
)2( هود محمد إسماميل ملم البين. للرجع 158545 
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1 الفصل الأول 
الشأن!؟! ولاجدال ‏ أنه متى كان واضحاآ أن الجهة الإدارية مصرة على قرارها 
السلبي بالامتناع فإن ميعاد الطمن بهذا القرار يظل مقثوحأً ولو لم يتقدم ذو الشأن 
بطلب جديد وأساس اعتبار القرار الإداري مستمراً إن صاحب الشأن يستئد إلى 
أنه يستمد حقه ب طلب إصدار القرار من القاتون مباشرة والجهة الإدارية نكر 
عليه ذلك لعدم توفر الشروط المنصوص عليها فاثونآ ب حالة ذي الشأن ولكن 
القانون لم ينص على أن فوات ميماد معين يمتبر قراراً Lies‏ بالرفض وعلى ذلك 
فالرفض pty‏ قائماً ومستمراً بمجرد عدم الرد على الطلب خلال فثرة معقولة. 

فالفرارات السلبية إذا يتجدد آثرها ب كل لحظة من تحظات الامتناع ويظل 
الملمن بها قائمأ طيلة قبام ذلك الامتناع فهذه القرارات ليست كالقرارات الإدارية 
الأخرى التي تخضع لميماد الستين يومآ للملمن بها FY‏ 


هذا ويرى البعض إن أساس كون القرار السلبي قراراً غير محدد الأجل 
هو إن هذا القرار مستفاد من سكوث الإدارة إذ إن هذا السكوت لايئشر ولايملن 
فلايمكن القول عتده ببدء سريان الميعاد ا" قلا يتحقق العلم بهذا القرار إلا بالنظلم 
aie‏ وعندها Sey‏ الطمن به. وقد اعتبر مجلس الدولة المصري القرارات السلبية 
نشكل استثناءا على انقضاء ميماد الطمن AY‏ اثنافاً مع زميله مجلس الدولة 
الفرنسي فلا يتقيد العلمن فيه بميعاد السثين يوماً المقرر للقرارات الإيجابيةا"' 


)1( - ممامر ابو تميئين مسي 2006.27 ر139 
à‏ محم pe ste‏ الساين. س19 1. هذا ولاينتهي À‏ تراز الستسر على اللراكز القائوئية 

A مجه راقب لعلو‎ yA تشريمي‎ gtd مائة زوال هيت النانونية بسل‎ ae 
337 - 336 مر‎ . 1985 ac y العليومات اسي‎ jou 

)2( د عبد المزيز خلبل jen jase‏ ب GAD‏ المامة للد موق الإدارية واجراءاتها. داز الذكر المربي DOI‏ 
بلا طبع ib D po‏ سمي رصادق اللرجع phd‏ مر 63 

papes (3)‏ رمع ابق 391-385 

mue (4)‏ لترجع ساق 180-179 
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وموقف مجلس الدولة المصري هذا يتضح من خلال الأحكام القضائية الكثيرة 
الثي تدل على استمرارية الأجل بي القرار السلبي ضلى سبيل المثال قضت محكمة 
القضاء الإداري بإن منع الشخص من السفر هو قرار مستمر يحق للشخص الطمن 
فيه كل مرة ترفض الجهة الإدارية طلبه كما له طلب وقف تنفيذه '" وكذلك قرار 
المحكمة الإدارية العليا الذي قضى GL‏ الامتناع عن الثرقية يظل ميعاد ال يه 
مفتوحأ مادام ذلك الامتناع قائمأ استناداً إلى تص المادة )10( من قانون مجلس 
الدولة رقم 47 ans‏ 1972 21 


ولو Liles‏ التظر على الموقف من المدة 4 القرار السلبي # قضاء محكمة 
القضاء الإداري & المراق لوجدئا إن نص المادة (7 - ثائياً - و) يشترط النظلم 
الوجوبي قبل أي طمن مقدم إلى محكمة القضاء الإداري وهذا بالطيع يشمل 
القرارات الإيجابية والسلبية على حد سواء لإطلاق النص المذكور وهذا ما يجمل 
ميماد الطمن السلبي ستين Leg‏ تبدأ من تاريخ انتهاء الرد على التظلم بمد تسجيله 
gal‏ الجهة الإدارية المختصة OF‏ 





)1( مکم محکمة اقتضاء go‏ بد go‏ رقم 164/ 526 يد 1973/1/9 رمع peat‏ رقم 1313 / 

La 1960/5/7 2, 313‏ حمدي ياسين مكاشة. BOG po Ad pe‏ 
ويمكن Ae‏ 2 السلبي أسر غير جاتر لخطورة النتاتج النرتبة على الك ب سالة وكا 

eae‏ ذلك لاسا 

ate (2)‏ نتحكسة الإدارية اتمليا sus‏ رهم 525/913 چ 19811/11/7 ذكره que‏ ياسين مكاشة. 
اللرمع انسايق. 286-285 

(3) ضح اناده (7 - تاتيا - ز) من قانين مجلس شودى الدوئة لستة 1979 المدل على أن ttt)‏ أن يضم 
لمنه إلى الحكمة خلال سثين Loue‏ من اريخ انتهاء مدة الثلاثين Loge‏ النصوس علبها ب الققرة (و) من 
(LSD)‏ من مته PA‏ سلقط حقه ب4 al‏ ولابمنع ذلك من مراجمة الحاكم المادية للمطالية يحتيقه 2 


LD AS PAD عن‎ BAD .عن الأضرار‎ 








43 
س ~~ 





1 الفصل الأول 

وهذا ما سارت عليه المحكمة عند نظرها ف الدعاوى المقدمة أمامها ob‏ 
القرارات السلبية عندما تلاحظ شرط المدة قبل النظر ب موضوع الدعوى OY‏ 
ويترتب على ذلك أنه لايمكن الطمن بالقرار السلبي ب كل وقت كما عليه الحال ج 
فرنسا ومصر ولكن بلاحظ على المشرع المرافي أنه لم يشترط ميمادأ معيناً لتقديم 
التظلم الوجوبي مما يعني حرية الأفراد ذ اختيار الوقت للتظلم من القرار السلبي 
وبالثالي انفتاح ميعاد الطمن بالقرار السلبي بصورة غير مباشرة مادام الأفراد 
لهم الحرية المطلقة بالنظلم إدارياً من القرار السلبي ب أي وقت ومن ثم بعد ذلك 
الملمن به خلال ستين بومأ من التظلم أمام محكمة القضاء الإدل 
المدة الأخيرة تمثبر من المدد الحتمية التي لاتقبل الانقطاع أو الوقف 
ذلك يشمل مدة الطمن بالقرارات الإدارية السلبية PY‏ 






as (1)‏ فيصل مهدي. الترجع TO a sd‏ 
amin’ (2)‏ الأمر مخف Li DA‏ ومصر إذ يجوز أن يشم وقف مده الطمن 2 الإناري ha‏ التو 
ad‏ كما يمكن أن ناشطع مدا الملمن بالشرار ب3 حالة الثم الإ ابي ey‏ مالا وضع دمو ألم محكمة غير 
مخنصة وأحيرأ ‏ مالة ملب ag‏ النصاتية 
أنظر للمزيد د محمد مالف LD‏ اللرجع السايق. تمي[ 1 أومايسما. 
(3) .يتدج الكااب أسمد سميد برهان الدين أن بشوم اشر بتحديم مدة سمينة للإدارة يتم Ph‏ إسدار شراراتها 
وان مضي تلك يجمل قراراك A‏ السلبية ممرضة AA‏ القضائية كل دالك التلاية عدم نشر واعلان 
رلك اتشر الرجع السايق. ,261 
إن الرأي تدم محل نظر لأنه بيساطة فيه عيدة للقراز الإداري الضمني اللحدد يمدة ممينة لتطلمن به 
4 يتميز هذا القرار عن الترار السليي 3 إن السكيت فيه محدد he‏ معليمة بعد انتهائها كين بصسده LD‏ 
الضمتي الذي يمكن علدها الطمن فيه بمجره GD‏ الق ب3 هين إن من ألخص خصالتص القرار السلبي 
أهقرار غير محمد SAS‏ سثلامظ ذلك بالتفصيل عند التميبز يبن القرار السلبي والقرار الضمتي. 
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الفصل الأول 1 
المطلب الثاني 


خصائص القرار ا داري السلبي وتمييزه عن القرارات الادارية 
الأخرى 





من الممروف إن القرار الإداري بصورة عامة له من الخصائص المثميزة 
التي تميزه عن سائر الأعمال القائونية ب الدولة بوجه عام وساثر الأعمال الإدارية 
بوجه خاص. فإذا كان يجممه مع الأعمال الثانونية المختلنة بأنه تصرف قائوني 
بحدث أثرأ Li‏ مميناً فإنه يختلف عنها من حيث الجهة الثي تصدره من ناحية 
وكونه عملا Laye‏ ينشىء مراكز فائونية فردية (باستشاء حالة اللوائح ) من ناحية 
أخرى وكذلك إذا كان يجمعه مع الأعمال الإدارية الآخرى وحدة الجهة.فإنه يثميز 
عنها OL‏ يعبر عن إرادة الإدارة النفردة ويصدر من جائيها وحدها ودون أن 
يكون للمخاطبين به أي دور يذكر '؟! وتعليبق المبادئ المتقدمة على القرار الإداري 
السلبي باعتباره قرارأً إدارياً Leste‏ قد يتطلب تحوير بعض هذه المبادئ لتتوائم 
مع طييمة هذا القرار. هذا ويلاحظ إن القرار السلبي يتميز عن بعض القرارات 
الإدارية الأخرى التي قد بتشابه بعضها ممه ياعتبار إن طبيعة القرار الإداري 
السلبي ١‏ تجمله فريدا بلا 4b‏ 














)1( هذا ولا كفن الأسل أن يصهر PAM‏ الإداري بالزامة LL‏ يدها هي اللذاعدة A‏ بالثسية YB‏ 
التنظيمية أ التوائج إل إن من الفرارات الفردية مابتوظف سدوره على إرادة الأفراد كالترار الصادر بالثميين 
À‏ الشرشيص إلا يفف على طقب ثي AL‏ فلا تستطيع الإبارة انض مثل a‏ القرارات DA‏ قدم طلب 
إلبها بلك و اثارت هذه للفرازات La‏ على صميد الفقه وادمى البمض مئه يوجود طاتقة ثائثة من أعمال 
الإدارة بين القراراك الإدارية والمقيد الادازية لكن مجلس الدولة الفرنسي لم يجمل من هذه القراراك متميزة 
عن باقي الفرارات الادارية لأن لشتراط موافقة ني الشأن بنع الفانون عليها يجملها سيأ 4 لسدار D‏ 
2S‏ للمزيد: د. ade‏ محمد الملماتي. اتنظرية الماماد اللرجع ایق م217 - 219. 
fy‏ رة لتت ريع لمراني استفائة لواف pap a‏ علبها شام 37 ) منقاتهن الخدم اكدلية 
لني D ee‏ بالاستضائة يدا ES‏ اذا باصا AR Ip‏ 
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الفصل الأول 1 
si‏ 1 خصائص القرار الإداري السلبي 


بادئ ذي بدء تقول إن القرار الإداري السليي تصرف أو عمل فانوثي وكما 
إن العمل القائوني يتم الافصاح عنه بعمل إيجابي فإنه قد يتم الإفصاح عنه 
بعمل سلبي والذي يتمثل .يذ امتناع الإدارة عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها 
اتخاذه 1 وإضافة إلى ذلك فإن القرار السلبي باعثباره عملا قائوئياً فإنه لابد 
أن يصدر عن سلطة يعبر عن مشيثتها وحدها وهذه السلطة Lili‏ ماتكون سلطة 
إدارية ويلاحظ أخيرأ إن القرار السلبي يحدث أثرأ Lag‏ إذ يؤثر بصورة أو 
بأخرى بالمراكز القائونية للأفراد OY‏ يمس مصائحهم وحرياتهم وبالتالي Dh‏ بذ 
أوضاعهم المقررة لهم قائونياً. 


1. القرار السلبي تصرف قائوئي؛ 





إن التصرف القانوني هو الإرادة متجهة إلى إحداث أثر قانوتي معيز 





أيجب إظهارها كشرط أساسي للتصرف 
القاتوني أم ينظر للإرادة بحد ذاتها دون اشتراط إظهارها $ 


وقد احتدم الخلاف حول الإرادا 


)1( محمد علي يدير وأفرين. شرج السايق. س5 416-41 
د ماهر سالج علاوي. guys‏ اسايق سس 21. 

)2( عبد الرزان آممه es‏ اليسيط 3 شی القاتون OAR De a‏ بوجه عا دار تهخ د 
المربية 1982. سر869 
أنظر كذلك: محمود جمال السين زكي. الوجيز ب التظرية المامة للالتزاماك 4 القانون الستي للحصري. 
سليمة spa inte‏ 1978 م16 





.31 - عبد الجيد السكيم وأشرين. الترجع اتسليق. م30‎ à 
Jean Rivero, op. cît. p.10 





47 





1 الفصل الأول 


ادة واتجاه 





لذا انقسم الفقه إلى اتجاه بؤيد الرأي الأول أي ضرورة إظهار الإ 
آخر بؤيد الرأي الثاني بالاكتفاء بالإرادة بحد LOS‏ دون اشثراط إظهارها وهكذا 
ظلهر الخلاف بين نظرية الإرادة الظاهرة ونظرية الإرادة الباطنة فالمبرة بالتظرية 
الآولى بالإرادة بمظهرها الاجتماعي الملموس لا يما بخثلج ب التفس آما التظرية 
الثائية فائمبرة فيها بالإرادة الكامنة بالنفس أما التمبير الظاهر عليها فليس إلا 
قرينة تقبل إثياث المكس وإذا ثمذر الوصول إلى معرفة الإرادة النفسية عن طريق 
الجزم فما على القاضي إلا أن يفثرضها. 





ولقد اتجهت القوائين المدتية إلى الأخذ بالنظريثين معأ من أجل استقرار 
الروابط القائونية YP‏ ولو اتثقلنا إلى ميدان القائون الإداري لوجدثا إن المبادئ 
المذكورة أثرت فيه ولكن بدرجة أقل من تأثيرها 4 القانون المدني والسبب به ذلك 
إن رجال الإدارة لايعيرون عن إرادة ذاثية شخصية لصلحتهم الخاصة Laity‏ 
يعبرون عن إرادة الإدارة والمتجهة لتحقيق المصلحة العامة والثزام حدود القائون 
وعلى ذلك فإن الاختلاف نادرأ مايكون بين إرادة الموظف الباطنة وإرادته الظاهرة 
والقول خلاف ذلك معناه إنحدار القرار إلى درجة الاتعدام PF‏ 





Uy‏ كان لايشترط & الشرار الإداري شكل ممين مادام المهم فيه أن يكون 
مميراً عن تصرف فائوني إرادي للسلطة الإدارية OP‏ وإذا كانت الملاقات الفائوئية 
تقوم على أساس الإرادة (Volonte)‏ ويمتبر الكلام هو الوسيلة الممتادة للتمبير 


عنها فإنه ليس الوسيلة الوحيدة فقد يكون السكوث طريقاً من طرق الثميير عن 


mms (1)‏ تيد ترا هني ليجع ماق مر 37-36 
à‏ عبد sea‏ السكيم وأخرين. اترم ایق 35,2 

(2).حكم تتحكمة ايه ایاج 21/ 11/ 1959 هني dn‏ فيه (إن القرار الإاري يتحدر إلى مره لاتعدام 
إلا فقد ركن التية) ذكره د محسود حلمي. اللرجع السايق. سر 37 

(3) .هكم gun sam né‏ للضرية چ 12/ 12/ 1950 کو ڪي عبد gs‏ يسيوتي wa‏ 
gis‏ س46 
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الفصل الا ul‏ 

الإرادة!!) فعتد ذلك بمكن تصور قيام القرار الإداري السلبي على أساس الإرادة 
الياطنة wy‏ الإدارية وذ ذلك تقول محكمة القضاء الإداري المصرية (إن 
امتناع وزارة عن رفع مماش المحامي الطاعن لايعتبر عملاً ماديا وإئما تصرف 








إرادياً قصدت به الإدارة إنشاء مركز فاثوني ضار بالطاعن.... ومن ثم فإن امتناع 
الوزارة عن تمديل معاش الطاعن على هذا الوجه يشكل قرارأ إدارياً Late‏ يختص 
القضاء الإداري بالتظر ب مشروعيته ويكون الدفع pau‏ الاختصاص غير قائم 
على أساس سليم من القائون) ٠*١‏ 

هذا وشخرج الأعمال المادية التي تقوم بها الإدارة من نطاق التصرف 
القاثوثي لاتعدام الإرادة فيها O1‏ كإنشاء طرق المواصلات والأعمال التحضيرية 
وإستلام الطلباث وكذلك الأعمال اللاحقة على صدور القرار من أجل تنفيذه 
وتفسيره والأعمال الناتجة عن خطأ الإدارة وإهمالها وكذلك إحالة طلب من موظف 
إلى آخر '“'. أو إحالة إضبارة إلى آخره.... الخ. وكذئك يلاحظ إن تنقيذ الإدارة 
للحقوق المستمدة من القاثون مياشرة هو من قبيل الأعمال المادية 4 نظر مجلس 


Reged poets (1‏ 
(2) امعم منشور ‏ مجلة قضابا المكومة 13 انسنة 12 تميز - أينيل - 1968 p>‏ 752 
اهر متت حكم نتحكمة جد 1952/11/13 زان استناع yd‏ عن تتديم GA‏ ممن لهم انمق 
+.... التوشيح للممسية إلى الجهة للختصة لإصدار فر بشأنها هو تصرف سليي مستكمل تجميع المناصر 
Yee jus es‏ داريا DU‏ تشلمن بطلريق (AA‏ ذكره حسدي باسين عكاشة. شري السليق. ,282 
ins (3)‏ قاسم مشر ia en‏ امام مطيمةإخوانمورفلي. sata‏ 1985-1984 .248,2 
té‏ شاب توما نمور الات هاري 2907 sauts‏ 1970 - 1980 . م397 
Michel Fromont, Droit administrative Allemand, P314‏ ~ 
ay (4)‏ إسائة المثلب فان ذلك يشكل ظراراً ساي يؤثر 4 تنيجة العلاب ae‏ كما يذ كم 
مجلس au‏ الفرتسي ب 1955/3/13 . وكذلك 7,20 يرفض عقد اجثماع يشكل هو الآخر eh‏ ليها 
يهنا ماخضی يه مجلس الدوقة الترتسي 1963/7/33 
wi‏ 
Vedel, Delvoive op. cit. p.240 - 241‏ 
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1 الفصل الأول 


اذ إن امتناع الإدارة عن إجراء التسوية طبقأ لأحكام القانون 





الدولة المصري 
لايكون قراراً إدارياً Lae‏ ولايمدوا أن يكون مجرد عمل مادي PY‏ 

ويلاحظ أن العمل galt!‏ !ذا کان إرادياً ots (Volontaire)‏ يتضمن 
بالضرورة قراراً ما يجوز الطمن فيه بالإلقاء إلا إذ 
الإداري أو لأهم عنصر فيه وهو ترثيب الأثر ١ A‏ 


كان Law‏ لقومات القرار 





ويمكن القول استنادأ إلى ما تقدم إن القرار السلبي هو عمل GE‏ ودليل 
ذلك مانوانرت عليه الأحكام القضائية والنصوص القائونية 4 كل من فرئسا 
ومصر والمراق الثي أجازت الطمن بالقرار السلبي ولاشك إن ذلك دليل مهم على 
كونه تصرفاً قائونياً والقول خلاف ذلك معناه اتخاذ الإدارة من ذلك القرار ستاراً 
تضمر فيه تصرفها غير المشروع وهذا خروج على ميدأ الشروعية. 

2. القرار الاداري السلبي يمثل امتناعا صادراً من سلطة إدارية عن 

إصدار قرار معين بإرادتها المنفردة؛ 

إذا كان القرار الإداري بوجه عام يصدر من سلطة إدارية بإرادتها الملفردة 
ole‏ القرار الإداري السلبي يمثل الوجه السلبي لذلك أي تمثنع تلك السلطة عن 
إصدار القرار رغم اختصاصها الأصيل © ذلك. 

ويجب لاعتبار المضو الاداري سلطة إدارية مؤهلة لإصدار القرارات 
الادارية تور الشرطين الأتيين؛ 

أ. الاختصاص القاثوني بإصدار قرارات إدارية 


ب وحدة عضوية مستفلة .ومن مظاهر الاستقلال وجود ختم خاص وسجل 


plantes (1)‏ الرجع الاق م221 
)2( عجرف درجم تصايق مر73-71 


)3 محمد ملك انيتا ترج ايق My‏ 
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TT 

وميزانية مستقلة ومكان للاتصال بالجهات الأخرى والى ماهنالك من 

المظاهر الشكلية التي تؤيد الاستقلال OF‏ 

وهنا يمكن تصور الامتناغ عن إصدار الشرارات متحققأ ب حالة امتناغ 
جهة إدارية مركزية عن إصدار قرار ما وكذلك يمكن أن يحدث الامتناع من أحد 
الأشخاص الإقليمية كالمحافظات والمدن والشرى حيث YES‏ مجالس المحافظات 
ومجالس Gall‏ والمجالس القروية وقد يصدر الامتناع من أحد الأشخاص المامة 
المصلحية كالمؤسسات التي تقوم بإدارة مرفق من المرافق العامة كالجامعات 
ومؤسسات البريد والسكك وكذلك الحق القضاء الإداري النقايات المهتية بالجهاث 
الإدارية '*. والقرار الإداري السلبي يمكن أن بتولد عن امتناع رئيس الجمهورية 
أو رئيس الوزراء وكذلك امتناع أي من المجالس البلدية والمحلية وذلك عند نص 
القاثون على وجوب إصدار مثل ذلك القرار. وقد ظهر الخلاف حول الآشخاصس 
الخاصة ذات النفع العام فهل تمتبر قراراتها قرارات إدارية ويالتائي يعد امتناعها 
sue his‏ 

ذهب البعض إلى القول إن القائون إذا منح هذه الأشخاص امتيازات السلملة 
العامة تكون قراراتها قرارات إدارية PY‏ 

حين ذهب البعض الآخر عكس ذلك مقردأ أنه ليس من شأن تلك 
الامتيازات جمل تلك الأشخاص هيثات إدارية وبالتالي ئيس مايصدر عنها يمد 
قرارات إدارية فهي ليست من المؤسسات العامة A9‏ 


)1( د محميه yan‏ الرمع اتسايق. س16 

sand 47 سن[‎ sis اللرجع‎ arms (2) 

)3( محمد علي أل باسين. GM Ge‏ اللكنية الحديثة للطبامة والنشر. aye‏ 1973 سی 420 ركتلك 
Auby et Fromont op cit P.352‏ 

398-397 homes 


)4( دشاب صا 
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Fi‏ الفصل الأول 
على إن القضاء الإداري أعتبر الجهات التي تمتلك امتيازات السلطة العامة 
جهات إدارية وأعثبر قراراتها قرارات إدارية MY‏ 





وعلى العموم فإن القضاء الإداري ينظر ب قرارات تلك الهيئات والنقابات 
.ذ glo UL‏ الأمر بقرارات فردية أو تنظيمية 4 حين يختص القضاء المادي يذ 
النظر 4 الخصومات الإدارية والمالية المتملقة بها ا 


Li‏ الإرادة المنفردة للسلطة الإدارية فيراد بها أن القرار الإداري تصرف 
فردي (أحادي) يصدر من جانب واحد هو جاتب السلطة الإدارية ولذلك لايمثير 
Lhe‏ إدارياً العمل القانوثي المكون من التقاء إرادتين آي المقد . فالقرار الإداري 
إجراء أحادي بينما العقد لايعد قرارأ إدارياً. لأثه يفقد المنصر التحكمي!*. ولكن 
.ب بعض الآحيان تكون إلى جانب العقد أعمال قائوتية من جاتب واحد أي قرارات 
إدارية وتكون هذه الأعمال قايلة للنصل وفق نظرية الأعمال المنفصلة التي قال 


D الصف الثاني جد کلب‎ Le على‎ À محاضرات‎ NP الذانون‎ he Dh مله‎ a à 
1995 - 1994 un - ess danke 
AFB محمد قاد مهنا. التاتون الإمازي. اللرجع 518 232.1009 اتمطار اللرجع السايق.‎ à 
محمد علي يدير ونضرين اللرمع السليق. مر416.‎ (1) 
DE) D تخضي‎ AM القانون المام‎ AS) هذا ولا كانت اللنظمات اللهنية واتتقابات تمتبر من‎ 
BAD المراق إذ إن‎ Re كما فمل الك مجئس الدولة الفرنسي والتصري الأ إن هذا لأر‎ La 
نيا - ) منقاتون مجاس شورق اكدوئة لست 1979 انسل قد جملة الختصاصات محكمة للها‎ 7) 
Lt pe والهبثات يذ‎ cali والفرارات ية الصامرة من‎ POS الإنازي محصورة بالنظر به صحة‎ 
من الأشخاص الذين‎ be من المنظمات المهنية أو النقايات غير‎ AT والفطاع الملم. ينا كان الشرارات‎ 
انسابقة (اللوظدين والهبتات ب دودر الدوئة والقطاع المام) للك فإن قرارات عد النشمفك‎ AUD حدمتهم‎ 
ولتنقابات تضرح من اختحصاس محكمة النضاء الإدازي‎ 
RE سالج إبراميم أحسد االثيوني. شروط الطمن أمام محكمة النقضاء الإداري ب المراق. رسالة مامسثير.‎ (2) 
.81 - جاممة يندا 1994 م80‎ oes 
د متهد ولب تعلو شیج ین 62ا‎ Bo زق ی هپ ا ستسى اسبح صق‎ 
(4) - Michel Fromont. op.cit كاتم‎ 
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D ااا‎ 


بها القضاء الإداري '!' وهذا ما أكده مجلس الدولة القرنسي 2 حكمه الصادر ب 
1950/12/13 








وهو ما أخذ به مجلس الدولة المصري أيضأ ب حين تجد أن محكمة 
القضاء الإداري 2 العراق استبمدت تلك القرارات من رفابتها '“. ولا كان القرار 
السلبي Di‏ إدارياً فإله Be‏ هو الآخر تصرفاً إدارياً سلبياً من جائب السلطة 
الإدارية أي يصدر بإرادتها المتفردة هذا ويلاحظ إن القرار عندما يصدر بالإرادة 
المنغردة لايعني ذلك أن يكون حكراً على فرد واحد بل قد يشترك عدة أشراد 
بإصداره وهذا لابتنافى مع الصفة الانقرادية لإرادة الإدارة 5 

مثال ذلك القرار الإيجابي أو السلبي الذي يصدر من Lin‏ أو مجلس, 
وأخيراً يمكن إثارة حالة امتناع اللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي على 
إصدار القرارات الإدارية اللازمة لحسم المتازعات الممروضة أمامها فهل يعثير 
ذلك الامتناع قراراً إدارياً سلبياً يجوز الملمن فيه 5 





مصر أجابت محكمة القضاء الإداري بالنفي إلا إثها تمرشت لهجوم الفقه 
الذي جملها تمدل عن رأبها هذا وذلك يسبب كون امتناغ تلك اللجان قد يكون تمنتاً 


)1( هره محمد علي wits pe‏ الترجع فاق سر 417 
C@) - Auby et Fromont, op. eit p.352‏ 
s- (3)‏ سماد الشرقاوي. قضاء الإلناء والتمويض. دار النيضة المربية. مون gee‏ م37 - 38. 
sd (4)‏ ارتم 83/81 92 12/124 1992 et‏ متشو 
يلاحظ على تومه الحكمة التقدم أنه محل نظر ولابجاري ما عليه الأمر ب فرنسا ps‏ إن يعض AD‏ 
الإارية تتضمن فعلاً قرارات إدارية يممنى الكلمة ويمكن فصلها عن شك المفود والعلمن بها استقلالاً وهنا 
مايجب أن تقف عتده محكمتنا اتطلاقاً من الفنصاسها العام JR‏ القرارات الإدازي الخنالفة البسيطة متها 
ay‏ عملية مركية إذ إن هدنه الأخميرة تحال ب عدائها الفرارات التملقة بالمقود حبك تصدرها WAP‏ 
من جات ولحد bg‏ فيها مابشترط علد 4 LD DAS‏ علبها يتونب على للقرازات من I‏ 
nds pales (5)‏ علاري. AID AD‏ 146,52 
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1 الفصل الأول 


النظر بذ الطمون المرفوعة أمامها مدا طويلة مما بهدر الحقوق ويضيع الحرياف 
ولهذا فإن الآمر يقتضي الثسوية بين امتناعها وامتناع الجهات الإدارية الآخرى 
من حيث الخضوع لدعوى الإلفاه وهذا ينسجم مع روح التشريع المصري ولذا نجد 
إن المحكمة المذكورة عدلت عن رأيها الأول إلى الرأي الأخير ب حكمها الصادر ب 
1957/4/9 )0 وهذا ماجمل المشرع ينص على إمكائية الطمن بقرارات تلك 
اللجان 2 قوائين مجلس الدولة المختلقة )7 وهذا ما أخذت به سوريا ولينان ا 
Li‏ 2 المراق فقد اختلف النقهاء ابتداء بشأن التكييف القانوني لقرارات 
تلك اللجان فمن الفقه من يراها قرارات إدارية ومنهم براها أحكاماً قضائية 287 





إلا إن المادة )7 - Laits‏ - ج) من قاثون مجلس شورى الدولة لسئة 1979 المدل 
قد حسمث الموشوع علدما ملعت خضيع قرارات ثلك اللجان لرقاية محكمة القضاء 
الإداري 5 

على الرغم من إن قرارات اللجان الإدارية تطرح حلولاً متنافرة ومتقرظة 
لاتسري فبها روج واحدة ولايجممها تأصيل ميدأي أو نظري موحد '*'. وحيذا لو 
بادر المشرع العراقي إلى سد هذه الظمة لأن من شأنها الإساءة ليدأ المشروعية 
وذلك Jan OL‏ على إدخال قرارات هذه اللجان ضمن حظيرة القرارات الخاضمة 
الرفابة محكمة القضاء الإداري. 


)1( ايان ممه ایی UP AIO, jpeg‏ - درشة متایند دار انكر اتمربي اللنامر5 198 

)2( دمحمو مید Aten Ste‏ م367 

Gus (3)‏ الخطيب الدرمع السابق. س74. 

)4( اتشر ضامن مسن المييدي. الجائس والنجان الإدارية ذات الاختصاس IPL AA‏ نراس مقارئة. 
dy‏ ماجستبر. كنية القاتون جاسة du‏ 1984 .مس42 أ ومابسعة 

)5( حص اناد (7 - ثقيأ- ج) من قاتون مجلس شوى الدوثة للسل على أنه (لاتختص محكمة القضاء لانم 
بالنظر 3 الطمين التملقة بما ياي 
ج - (القرارات الإدارية التي يسم التانون طريقاًالتتظلم متها أو اامتراض لبها أو العطمن فييا). 

(6) د عصام اكبرتئجي. VOS‏ تد انيه على أصاق جارد محافترلت ممليومة mu‏ 1983 . م192 
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الفصل الأول 1 


3. الأثر القانوني sual‏ الإداري السلبي 


إن الأثر القائوئي للقرار الإداري هو قابلية القرار ب إنشاء مراكز A‏ 


أو تعديلها أو Lalit‏ يكتسب المخاطبون بها حقوقاً أو يلثزمون يواجبات ويكفي 
أن يمس القرار مصالح الأشراد أو يؤثر على أو ضاعهم بطريقة Le‏ الحال أو 
الاستقبال!١‏ 


والأثر القائوئي للقرار الاداري يتجسد ٠1‏ 

أ. إنشاء مركز قانوني (كقرار الثميين) أو تمديله (كقرار الترفيع) أو إلقائه 
(كقرار الفصل من الوظيقة). 

ب. تشرير حق الفرد ممين بذاته أو لأفراد ممينين بذوائهم أو فرض التزام 
عليهم ومثاله التصريح لشخص Jan‏ سلاج 

ج. لايلزم أن يكون الآثر المترثب على القرار إنشاء حق أو فرض الثزام وإئما 
يكفي أن يمس القرار les‏ الأفراد أو يؤثر على الأوضاع المقررة لهم Le‏ 
المجتمع بصفة عامة أو ب محيط الطائقة التي ينتمون إليها بصفة !22 


à‏ إبراميم مله التنياض. ne‏ اسايق 

د محمد فؤك مهتا SAS put‏ سر7 1 ومابسدها 

على AS‏ الأشيرة هوالإنذار فالأسل أنه لا يشرب عليه 5 قانوئي بل EAN ke‏ 
عن عمل ممين من شأن الانذار رفم نالك أن يكين Plage‏ على ag joie‏ اللستقيلية كالعلاوة. 

a) 


ور 





Vodel et Delvolve op. cit. p.241, Delvoive, op. cit. p94 
83 د. عيد التي بسبوني. اللرجع السايق. مر‎ He الشرقاوي. اللرجع السايق.‎ dun د‎ 
رتم‎ D الدوثة لبمض‎ pen هذا وان محكمة اتتضاء الإابي يذ المراق له أثفت إننارات وجهتها‎ 
خلو الله الإننارات من جراء وإتما تضم نت فققط إحاشة أونتك الأضرك بالمضائفات الني ارتكبوها لإزالتها والأحق‎ 
عليهم قمر‎ 
الصف هتالت ب كني اميق للمام الدراسي‎ QE د غاي فيصل مهمي. محاضراك أنشيت على‎ ad 


1999 - 1998 


a 
Q) 
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1 الفصل الأول 

هذا وإذا كان ما تقدم هو المقصود بالأثر القانوني للقرار الإداري فهل يوجد 
مثل ذلك الأثر يا حالة القرار الإداري السلبي 5 وهل يكون ذلك الأثر القاثوئي ب 
حالة وجوده Li‏ جائزاً Last‏ 5 

يذهب غالبية الفقه إلى القول إن القرارات السلبية تعثبر قرارات غير مولدة 
اللحق بل تخول منفمة أو ميزة لاتحول دون إلفائها أو سحيها ل كل وقت LP‏ 

ويرى بعض الفقه آنه لو أخذنا بالممنى الواسع لمقهوم تعديل التنظيم القانوني 
فإئنا سنجد أن القرارات السلبية تحدث أثرأ قائوئياً يعدل الوضع القائوئي وذلك 
برقض ge‏ الحق الذي كان سيتمتع به المعتبون لو اثخذت الإدارة فرارأ إيجابياً و 
على الرغم من إن النظرة الدقيقة إلى مش هذه القرارات تبين أنها لائمدل الوضع 
الثانوني ضئد عدم ملح الترخيص مثلاً فإن الوشع الثاتوني لطالب الترخيص 
OF‏ يثقير وعلى الرغم من ذلك فإن هذه القرارات تمد قرارات إدارية لما تحمل من 
إرادة 4 تقدير إبقاء الوضع القانوئي على ماهو عليه من دون تقيير /2 





إن الذي يجب أن يؤخذ بالاعتبار أنه إذا كانت القاعدة المامة إن القرارات 


عالق خر 4,9 الهيئة المامة نجاس psd ns‏ اترقم 41/ tt‏ تسیز 1991/12/4 رر 
Ops‏ 
يمكن الشول إن سلوك افحكمة انف الذكر غير pute‏ مخائف النحس النادة (7 - ثانياً - د) من قانون مجلس 
شوق الدولة السئل اثني حصرت لختصاس الحكمة بنظر صحة القرازاك والأواسر الإدارية حب إلا إن 
الإنذاراث الوجهة À ARS‏ تمتبر من قبيل الأعمال التحضيرية والني ذكون بمنأي عن الحلمن بالإلفا.. GS‏ 
يجوز المثمن فيه عو GP Ji?‏ ولیس المسل التحضيري له 

liter pars ni (1)‏ التتظرية امد تدرجی A>‏ م606 - 611 
à‏ محمود eu pain‏ لسليق. ,276 
à‏ مني نرویش اللرجع Dot‏ 
وير د pale‏ سالج علايي أن القرارات السليية تمتل 4 AUS‏ موقف حيال اليضع القانوني القائم من 
نون JUL‏ تمديل 3 الالتزامات والحقنيق. ارمع الس انق VAT‏ 

28-27 مر‎ sen QU SE ponts هرد مامر‎ (2) 
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الفصل الأول 1 
السلبية لاتولد حقوقاً فإن الآمر خلاف ذلك إذا ماكان القانون بوجب إصدار قرار 
ممين فيكون Lely‏ على السلطة المختصة إصداره بحكم القاثون وعند امتناع جهة 
الإدارة عن إصداره يعد ذلك تصرفا إدارياً سلبياً يجوز الطمن يه . 

ونضيف إلى ذلك أنه حثى ب2 غياب النص القائوئي الملزم ثلادا 
قرار ما فإن إساءة استممال السلطة التقديرية الممتوحة للإدارة بامتناعها عن 
إصدار قرار ما يمد هو الآخر laps‏ إدارياً سلبياً يجوز الطمن به كما يستشف 
ذلك من حكم المحكمة الإدارية المليا المصرية الصادر يذ 1979/2/27 الذي 
قضى بأن لوزير الداخلية سلطة رفض منح الترخيص بحيازة الأسلعة الثازية على 
أن لا يكون رفضه مقترتاً بإساءة استعمال السلطة PP)‏ 





وهو ما أكده Lay!‏ حكم محكمة القضاء الإداري عندنا ج 1991/11/23 
الذي جاء فيه إن الامتناع عن إعادة قطمة الأرض للمدعي مخالف للقانون ومشوب 


بتمسف 2 استممال السلطة وحسب ثص المادة (7 - ثائياً - ه - 3) من قائون 
5 





مجلس شورى الدولة الممدل ؛ ويمكن أن نستنتج مما تقدم إن سكوت الإدارة 
وامتناعها عن إصدار قرار من الواجب عليها قائونآً إصداره أو كان إصداره يدخل 
2 سلطتها التقديرية Ley‏ عنه مساس يمصالع الأفراد بالتأكيد ويحرمهم من حق 
أقره القاثون لهم. وعليه فالقول إن طالب الترخيص بيقى 2 وضمه السايق ( عند 
منع إعطائه الترخيص) قول محل نظر OF‏ القاثون ب حالة الترخيص أما أن يكون 


قد حدد شروطه بشكل مقيد أو جمله مناط سلطة الإدارة التقديرية. 





فالامتناع ب الحالة الأولى يمد مخالقة لقانون بلا شك عند توفر شروط 
منح الترخيص. أما الامتناع ب حالة السلطة التقديرية فإنه صحيح قدر خلوه من 
)1( د سني ویش الرمی sit‏ م543 


)2( مکم نکر فرع دی م542 
Maou (3)‏ وآ 1991/11/2391 (غير Lo‏ 
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1 الفصل الأول 
التعسف 2 استعمال تلك السلطة فاكتساب الحق ا الترخيص يعقق ميزة لطالب 
الترخيص أي فيه تمديل مركزه القانوني وكذلك 2 حالة مع إعطاء الترخيص فإن 
طالب الترخيص ينقد ميزة آي فيه تمديل ب مركزه يتمثل ‏ المبزة الثي كان من 
الممكن أن يحصل عليها عند إعطائه الترخيص ولهذا فإن اكتساب الحق أو فقد ائه 
كلاهما إنشاء لآثر فانوني الأول Al‏ إيجابي والثاني آثر سلبي. 





فالآثر الأول يتحقق بقرار إيجابي يجوز العلمن به والأثر الثاني يتحقق بقرار 
سلبي جائز الطمن به هو الآخر. أما الإجابة على السؤال الثاني حول صحة الأثر 
القاتوني للقرار الإداري السلبي. فإنه يمكن القول ان ذلك الآثر غير جائز Lou‏ 
الأنه أما أن يكون Lites‏ للفاثون ب WL‏ وجود النص القانوني الملزم للإدارة 
بإصدار القرار وتمتنع الإدارة عن إصداره ''!. وكذلك فإن ذلك الأدر القاثوئي 
قد يخالف مقتضياث السلطة التقديرية عندما تتمسف الإدارة يهذه السلطة وذلك 
بامتناعها عن اتخاذ القرار المثاسب عثدما يكون إصدار ذلك القرار داخلاً بل 
سلطتها التقدبرية وعليه فإن صورتي القرار السلبي 2 حالة السلطة المقيدة وحالة 
السلطة التقديرية للادارة واجبة السحب أو الإلفاء. 


)1( قفي رار لحكمة ثمييز المراق ضضد فيه أنه 4 كانت التواعد التانونية تمده #أدر الثانوثي الواجب على 
الإبارة اتغلاه بسد توشر شروط ولقمبة معيذة فليس للادارةالاستناع عن ترثيب ذلك الأثر VA‏ كانت 


القواعد القاتونية نتطلب ذلك ولذا مأ امامت عن ذلك يكون JD‏ امتنامها Lane‏ للقاتون ويتوجب asd‏ 








D ااا‎ 


ER‏ تمييز القرار الاداري السلبي عن بعض القرارات الادارية 
الأخرى 


إذا كان القرار الإداري السلبي يثميز عن القرار الإداري الإيجابي بأنه 
لايتخذ شكلاً Lots‏ مميناً يدل عليه ب حين إن القرار الإيجابي يظهر صريحا 
السلبي والقرار 
الإداري الضمثي قد يدق كثيراً لاشتراك الثراريين بذ موقف سلبي من الإدارة 
يتمثل بالسكوت كما إن القرار الإداري السلبي يتميز كذلك عن القرار المعدوم وهذا 
ماستراه ثباعاً: 


معبراً عن إرادة الإدارة بوضوح فإن القارق بين القرار الإدا 





1. التمييز بين القرار الإداري السلبي والقرار الاداري الإيجابيء 


إن المقصود بالقرار الإداري الإيجابي هوا الصريح الذي تصدره 
الإدارة gill‏ أو القع فيتجلى موقتها الإيجابي إزاء الطاعن ا" 





فإذا الفرارات الإدارية الإيجابية قرارات تنطل بها الإدارة وتكون خطية ا . 
وبالتالي تظهر 4 هذه القرارات ئية الإدارة ب أحداث أثر قائوني ممين بمظهر 
خارجي LI‏ كان شكله وهذا مايمبر عنه الفقه والقضاء بإظهار الإرادة من قبل 
التميين 14 








الإدارة ومن أمثال هذه القرارات قرارات مثح الرخص المخثلفة وقرار 
الوظائف الشاغرة وقرارات منع السير 2 طريق عام ” 





pans eus (2)‏ الأملية تشر eae ity‏ 1985. مر DAN‏ 
(3) .د ملمر ساح علايي. ارج ایق م116 
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FE‏ الفصل الأول 
فالقرارات الإيجابية تمثل الأصل ‏ القرارات TE‏ من حيث أنه O18‏ 
يعمل شيء أو الامتناع عنه ''!. فالقرارات الإيجابية هي 
الثي تعثبر إن صمت الإدارة pay‏ إفصاحاً عن الإرادة أي قاعدة 








صريحة تصدر من الإ 
تطبيق للقاعدة 
)9 إلى ساكت قول) بل يجب أن يتخذ القر ار مظهراً خارجيأ إلا إن المشرع 
يغترض إن سكوت الإدارة بذ بعض الأحيان قرار إداري 2 





إذ إن السكوت اتحاصل ب الاجل الذي حدده القاتون والمستخلص مته قرينة 
تفيد الرفض أو القبول تجملنا إزاء مايمرف بالقرار الإداري الضمتي أما إذا كان 
هذا السكوث تعبيراً عن موقف سلبي للإدارة وصفه المشرع دون تحديد مدة نكون 
هنا إزاء مايمرف بالقرار الإداري السلبي . فالقرار السلبي وكما اتضح لثا 
سابقأ تعبر به الإدارة عن إرادتها بشكل مفثرض ملثزمة حالة الصمت رغم النص 
القانوني الصريح على ضرورة إصدار القرار أو كان القرار من النوع الخاضع 
إصداره لسلطة الإدار 








التقدبرية ولكنها تمتنع عن إصداره Lans‏ ب استممال تلك 
السلطة ية حين نجد إن القرار الإداري الإيجابي تمير به الإدارة عن إرادتها بشكل 
صريع لا لبس فيه وتلك هي الحالة الشائمة للقرارات الإدارية خاصة إن هناك 
قرارات يتمذر تصور إصدارها دون شكل كتابي إيجابي كالمراسيم أو القرارات 
الإدارية الانضباطية أو التأديبية 9 وإذا كان ما تقدم هو الفارق الرئيسي بين 





Etendre (1)‏ 
genes (2)‏ شي خد GAP‏ فی فاق م13 
(3) .د غائي فيصل مهدي. ons‏ انساليق. سر67. 
(4) د مام ساح ملابي. HG pres‏ 
pad‏ سايما من Ad‏ (73) من ا#دستور pd‏ لسنة 2005 على أنه [يتيلى رئيس années‏ 
june)‏ اللرلسيم الجمهورية) 224 نصت الاد (8) اتضياط موظفي الدولة والتطاع المام رقم 14 لسنة 
1 على لان المقويات التي يجوز قرضها على الشف هي 
أل نقح اتنظر ويكون Jah‏ تحريرياً باللخائقة التي PN)‏ 
CEE LES‏ بلنخائفة التي PAS)‏ 
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1 


القرارات السلبية والقرارات الإيجابية إل إن طبيعة القرارات الأولى المتميزة عن 
غيرها من القرارات الإدارية الأخرى تجملها تتميز فضلاً على ما تقدم ذكره 2 أنها 
فراراث مسثمرة يجوز الطعن فيها 4 كل وفث إضافة لما يثرثب على هذه اللثيجة 
من إمكائية سحب القرار الإداري السلبي أو إلفائه دون التقيد بميماد ممين وهذا 
كله خلاف UL‏ القرارات الإدارية الإيجابية التي تعتبر من القرارات الوفتية التي 
يتقيد إلفائها وسحبها ب ميعاد ممين وإن من شان فوات ذلك الميماد جمل ثلك 
القرارات حصيئة من السحب أو الإلفاء إداريأ أم Lots‏ '''. هذا وإن المشرع 
المرافي قد خرج على ماهو عليه الآمر LE‏ ومصر عتدما ساوى من تاحية 
مدة الطمن بين القرارات الإيجابية والقرارات السلبية D‏ 





2. التمييز بين القرار الاداري السلبي والقرار الاداري الضمني» 


٠‏ إن الثمبيز بين القرار الإداري السلبي والقرار الإداري الضمني تكتنقه 
الصماب مما يتطلب عنده توخي الدقة حيث نلاحظ & ذلك أن أكثر 
الفقه إن لم يكن جميعه يخلط بين القرار السلبي والقرار الضمني 
وکأنها شيء واحد ^ 

٠‏ إن المدة المنصوص عليها & المادة )171( من قائون المرافمات المدئية 
انخص الأحكام القضائية وليس القرارات الإدارية وما كان بين الأحكام 


(1) يلامش على قرارات كهيئة المامة تجلس شورى الدولة ها تستند عند اتتضاء مدة المثمن Nye‏ الادازي إلى 
sas‏ )171( من قانون اراشا اشدنية رقم 83 اة 1969 نمدم جواز At‏ 
yd 325‏ رقم 72/ انضياط. pus‏ /97 2 1997/4/16 وقرارها رهم 4/ بدا 
5 (إغير منشورد. 
ad (2)‏ (7 - تاتيا - 0 و(7 - تانیا - و) من هاتین مجلس ges‏ ارت ستا1979 الل 
)3( لامظ على سيبل ge pale 1D‏ علاري po‏ ساق 117 
oies à‏ كمال وصفي. en‏ السايق/ ,231-230 
د محموه gate‏ الشرار الثاني اللرجع السليق. سر 86 - 887 


pe 


ضیز ,298 
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1 الفصل الأول 
القضائية والقرارات الإدارية GES!‏ متمددة لمل أهمها أن الأولى 
تجوز الحجية المطلقة وتعتبر عنوان الحقيقة القائونية بعد اثتهاء مدة 
alll‏ بها واكتساب الحكم درجة الثبات وبالتالي لايجوز الطمن بها 
& حين إن القرارات الإدارية يمكن الطمن بها مع اكتسابها Leg‏ من 
قوة الشيء المقرر به إذ يجوز الطمن بقرار تنظيمي رغم اثنهاء مدة 
العلمن بصورة غير مباشرة بمناسبة Salat‏ بقرار فردي مستند إليه. 
واستناداً إلى ذلك ولوجود اختلافات أخرى بين الأحكام القضائية 
والقرارات الإدارية WB‏ تجد أن قياس محكمتنا واجتهادها المتقدم 
الابمكن الاعتماد عليه ody Sh‏ 

ويذهب الأخير إلى التمبيز بين القرار المفترض والشرار الضمتي فيقول 
أن القرار المفترض لم تتجه إرادة الإدارة لإحداثه وإثما فرضه القائون أم القرار 


الضمتي فتدل تصرفات الإدارة أثها اتجهت إلى أحدائه. 





يلاحظ على هذا القول أنه صحيع ب شقه الثاني (القرار الضمني) Li‏ شقه 
الأول فاته محل نظر إذا كان يريد بالقرار المفترض القرار السلبي لأن هذا الأخير 
تتجه فيه إرادة الإدارة إلى خلاف أحكام القاثون أو السلطة الممنوحة للإدارة. 





وهذا خلاف الحقيقة حيث إن صعيح أن كل قرار سلبي هو قرار ضمني 
إلا إن بين القرارين الأخيرين فوارقاً. إذ إن المقصود بالقرارات الضمئية 
igi (Imiplicite)‏ تلك القرارات التي تنگون دون إفصاح واضح من جائب 
الإدارة 2 مواجهة مسألة معينة ويستدل على وجودها أما بقعل إيجابي يصدر عن 
السلطة الإدارية المختصة أو من سكوتها وامتناعها عن إعلان إرادثها يصدد هذه 
Y ular‏ 


)1( د مدقتي بسيوتي. seed‏ 45-44 
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الفصل الأول 1 

والئل على الفعل الإيجابي للادارة تميين أحد الأشخاص ف وظيفة ما فهذا 
دليل رفض التقدم الآخر لها Li‏ المثل على سكوت الإدارة فإئه ينطيق على حالة 
الاستقالة أو التظلم فإذا سكنت الإدارة خلال مدة محددة عن إجاية طلب الاستقالة 
فإن ذلك يعني قبولها أما سكوتها عن إجابة التظلم فإنه يمني رفضها له. 





ولقد أصابت محكمة القضاء الإداري المصرية كبد الحقيقة 4 توضيع 
الفوارق بين القرار الضمني والقرار السلبي 4 حكمها الذي قضى بأن القرار 
الضمتي هو ماتصت عليه المادة )22( من فاثون رقم )55( لسنة 1972 والثي 
قول (إن ميعاد رفع الدعوى إلى المحكمة فيما يتملق بطليات الإلفاء ستون Legs‏ من 
تاريخ النشر القرار.. وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً ويمثبر وات 
ستين Ly‏ على تقديم التظلم دون أن تجيب عثه السلطات المخئصة بمثابة رفضه 
ويكون ميماد رفع الدعوى بالطمن بالقرار الخاص بالتظلم ستين يومأ المذكورة). 

آما القرار السلبي فهو مانصت عليه المادة (8) من قائون رقم )55( a‏ 
9 والمادة )10( من فائون رقم 222547 1972 والتي جاء فيها أنه (يمتير 
4 حكم القراراث الإدارية رفض السلطات الإدارية وامتناعها عن اثخاذ قرار كان 
من الواجب عليها اتخاذه وفقأ للقوانين واللوائح). وهكذا بيدو من خلال النصين 
القرارات الضمتية لكي تتحقق لايد أن يكون هناك قرار صادر من 
جهة مختصة وتظلم من صاحب الشأن من هذا القرار وسكوت الإدارة عن الإجابة 
عن الثظلمة فبعد مضي سثين يومأ من تاريخ النظلم يعثبر LS‏ قرار حكمي بالرقض 
أما فيما بتملق بالقرار السلبي 2 النص الثاني فإئه يستخلص من امتناع الإدارة 
عن إصدار قرار دون اشتراط مدة محددة عكس حالة القرار الضمني الذي حدد 
النص الأول فيه المدة بستين بو ("' 


المتقدمين ! 





ate (1)‏ محكمة التضاء quon‏ باندنری رقم 19/24 ق چ 1965/6/15 nfs‏ حمدي ياسين Atte‏ 
281-2800 
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1 الفصل الأول 


هذا ويمكن فياساً على الحكم السابق أن تلاحظ 2 المراق ومن خلال 
نصوص قائون مجلس شورى الدولة العدل بان نص المادة )24( من قائون مجلس 
الدولة المصري رقم 47 لسنة 1972 تقايل نصوص الفقرتين (و - ز) من 
sau‏ (7 - ثانياً) اللتين قضتا GL‏ مرور ثلاثين بومأ على عدم البث 2 التظلم أو 
رفضه ييرر للمتظلم الطمن أمام محكمة القضاء الإداري بعد سثين Legs‏ من انثهاء 
الثلاثين Ly‏ المذكورة By‏ هذه الحالة نكون بصدد القرار الضمني. 

آما تص المادة )10( من قائون مجلس الدولة المصري فهو يقايل نص المادة 
gb - 7)‏ - ه - 3) من قاثون مجلس شورى الدولة الممدل التي عدت رقض 
الموظلف ب دوائر الدولة والقطاع المام أو امتناعه عن اثخاذ قرار كان من الواجب 
اتخاذه Lg‏ شرارأ إدارياً واجب العلمن فيه وهنا تكون بصدد القرار السلبي 
الذي لم يتقيد الطمن فيه بمدة محددة وإن كان هذا النص قد فرغ من محنواء ب 
saut‏ )7 - ثائيً - و) من قانون مجلس شودى الدوثة الممدل التي اشترطت التظلم 
الوجوبي قبل الطمن بأي قرار إداري وبالثالي ضرورة التقيد بمدة السثين يومأ 
المذكورة ف المادة السابقة 

وهنا كان حري بالمشرع الانتباه لطبيعة القرار السلبي وضرورة عدم تقيد 
الطمن فيه بمدة ممينة لأنه من القرارات الإدارية المستمرة الثي يجوذ الطمن بها بذ 
كل وقت ومع إصرار الإدارة على حالة الامتناع ب كل طلب يقدم إليها. 

Less‏ تقدم يتضح أن القرار الضمني لا يتكون ما لم يحدد القانون أجلاً 
مسمى للرد على الطليات المقدمة من الأفراد وإن سكوت الإدارة عن إجابة هذه 
الطلبات قد يكون بمثاية رفض أو قبول لها حسبما ينص عليه القائون. ففي Lie‏ 
كانت المدة المعددة للرد على طلبات الآفراد أريعة أشهر وأحياناً شهرين وال نكون 
a‏ 


بصدد قرار ضمني 


~ )1( 








1 


By‏ مصر كانت المدة ستين Legs‏ من تاريخ تقديم الطلب 7!) أما ب المراق 





ob‏ المدة ثلاثون Ley,‏ حسب تصن المادة (7 - Lt‏ - ز) من قائون مجلس شورى 


الدولة المعدل أما 4 لبثان فإن المدة شهران مع بعض الاستشناء ات 


Lei‏ القرار السلبي فإثه بوجد عند اتخاذ الإدارة موقف سلبي من الطلب 
المقدم إليها أو عند امتناعها عن إصدار قرار ممين كان واجبأ أو جائزأ إصداره كل 
ذلك دون اشتراط مدة معيتة لمثل ذلك الإصدار وهذا يلاحظ على القرار السلبي 
إن السكوت فيه يمثل Lots‏ موقم Late‏ من الإدارة أي بالرفض وليس كما ب حالة 
القرار الضمني الذي يمكن للسكوت فيه أن يمثل رفضاً أو قبولاً للإدارة وحسب نص 
القائون 0« هذا وإذا كان ما تقدم يمثل الفوارق الجوهرية بين القرار الضمئي 








- Jean Maric Auby, Roland Drago, Traite de Contentieux adminiatratife 
Bedition Tome deuxieme, Paris, 1987, PSII 
SU ARS Ste ins ques (1) 
.271 - 271 الدرجع اسايق مس‎ ph د سلیمان‎ 
چ مکی‎ naine ميد يتكر‎ DAB - اقسابق م261‎ pad شفيق حاتي‎ - (2) 
يمنا‎ 
sa 2322 ا كانت الجهة الإنارية‎ . 1 
La عليها‎ np ait إذا كانه هناك تعصوص خاصة تجمل الدة أطول من اللدة‎ 2 
قرارات سلبية ضمنية‎ À تنم إلى فسمين‎ aus إن النرارات‎ Btssino Poulos 1 )3( 
فاشرارات الأولى من شروعتها السكوت خلال سذ ثلاثة أشهر راتتهاء.‎ ded J sip ظرازات سليبة‎ - 2 
ترفض الإدارة عب‎ asta الثاتبة تسق‎ I) 39 LÀ ALES الإارية‎ iP حاكة‎ Shay at عك‎ 
ليها مون اشتراط مدد مدعد‎ pat 
لحر‎ 
~ Staaino Poulos, op. cit, P83 - 84 
التسسية التي‎ 4 ge إن الأستاذ كان موفتا بي التضريق بين القرار السلبي والقرار الضمني إل إنه لم يكن‎ 
أطلفها على القرارات الضمنية عندما وصفها بالقرارات السلبية الضمنية لذ إن التسسية اللتكورة توي يان‎ 
لب الاستقالة فإن عدم الره لبها‎ hae) القرار الصمني مأله الرفضض ب سين أنه يمكن‎ 
Spa خلال انظ اللحددة يمتير‎ 
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1 الفصل الأول 
والقرار السلبي فإن من الفوارق الأخرى بينها مايذكره البمض من إن القرار 
الضمثي مجرد واقمة معيئة . 

ب حين نجد إن القرار السلبي تصرف فائوني تتجه فيه الإدارة لأحداث أثر 
فاتوني ممين وبالإضافة إلى ذلك فإن القرارات الضمنية تكون ثثيجة تحديد المدة 
فبها واجبة الطمن خلال تلك المدة فلا يجوز إلفائها أو سحبها إلا خلال تلك المدة 
وهذا الشيء لانجده ‏ القرارات السلبية التي يجوز الطمن فيها ب كل وقت. 

3. التمييز بين القرار الإداري السلبي والقرار الاداري المعدوم 

لم ol‏ قنهاء القاتون العام بتمريف محدد لضمون فكرة pla!‏ ويمثير 
الفقيه لافاريير اول من أستممل اصطلاح الاثمدام ثم تيمه بعد ذلك فقهاء آخرون 
وتردد هذا الاصطلاح كثيرأ فيما بعد ذ الأحكام القضائية '*١‏ 

وعلى المموم فالمراد بالقرار المعدوم هو القرار الذي لايكون له أي أثر قاتوئي 
وهو غير ملزم للادارة والآفراد على حد سواء كما إن تصحيح العيب فيه لايقليه إلى 
قرار صحيح فهو من حيث المبدأ لابحتاج إلى الإلفاء OF‏ 

إذ إن العيب فيه من الجسامة مايحوله إلى مجرد عمل مادي فهو قرار يولد 

ا 
القانونية . 


on be‏ یق 





وإن العيب المرافق للقرار المعدوم يتال من ميدأ المشروعية ل الصميم ويقلب 
وجوده 4 القرارات الثي توصم يعيب عدم الاختصاص والثي تققد ركن المحل °1 


gen pales (1)‏ سكوت الإدئرة...., الترجع اتسايق. مر 87, 
٠ @(‏ + يمت صا شعني 
G) Emst Forsthoff. op. cit, P.353 - Rivero op. cit, P. 134‏ 
)4( د ماهر tante‏ تاتون اهاري اللرجع السايق. ,168 
)5( مامد مصطتى Med GIP Sg ile‏ دار ڪر يواتش ر الأدنية. تداك 1978. مر 276 رادها 
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الفصل الأول 1 

ويكون القرار معدوما على رأي فالين 2 الحالات الاتية؛ 

آ. إذا صدر من موظف لايتمثع بسلطة اتخاذ قرار 

ب. إذا كان Lune‏ يخرق مبدأ الفصل بين السلطات. 

ج, إذا انخذ من وزير بدل من الوزير المختص. 

د. إذا كان العيب جسيمأ كأن يفرض المحافظ حق ارتقاق على أحد الاملاك 

Lag الممشية‎ 

ولمل من أهم النتائج المترتبة على القرار الممدوم هي أنه لاينشئ Le‏ 
ولايفرض التزامأ ما oly‏ الطمن فيه لابهدف إلى إلفاثه لأنه معدوم Lila‏ كما إنه 
يشكل اعتداء ماديأ ولهذا يختص القضاء المادي ب النظر Da‏ 

وعليه فإذا كان القرار المعدوم يشكل عملاً ماديا وليس له من أثر فاثوني 
ملزم للأفراد '2). فإن القرار السلبي يمثبر فراراً ادارياً بممتى الكلمة ويترتب عليه 
أثر ائوني من شأنه ا ساس بمراكز الأفراد القانونية وعلى الرغم من مخالفة هذا 
الآثر القانوتي للقانون فإن تلك المخالفة لم تصل إلى حد الجسامة التي بلفها القرار 
الممدوم والذي تهبط به إلى مصاف العمل المادي الذي تنظره المحاكم المادية حيث 
إن القرار السلبي وشأته يذ ذلك الشأن الفرارات الإدارية الأخرى المخالفة للقاتون. 
ينظر القضاء الإداري ‏ عدم شرعيته. لذلك فإن القرار السلبي Bey‏ صورته سواء 
2 حالة مخالقة للقاثون أو حالة إساءة استممال السلطة لايشكل قرارأ معيباً بعيب 
جسيم ولذلك يمكن تلا اثاره بدعوى الإلقاء إذ يجوز أن يطلب الطاعن إلقاء 


aces )1(‏ عدنان تمجلاني. الوجبز 4 المقيق لإارية Lu‏ .نمق 1959 . مر 329 - 330. - لطر 
معليمة النسر النهبي. القاهرة. 





AaB د عبد الجيد عيد فيد سايمان: فضاد‎ AA 
127 - 126 5 
MB يمع قاين‎ ges (2) 











1 الفصل الأول 
القرار المذكور وعلى الإدارة عند إلفاء القضاء لذلك القرار أن تقوم بإصدار القرار 
الإيجابي المطلوب 

أما المعدوم وإن أنكر عليه البعض عثريق الإلقاء 7!! إلا إن مجلس الدولة 
الفرئسي بنظر 2 طلبات إلفاء القرار المعدوم رعاية لمصالح الأفراد وحماية لهم. 
ولكن ليس بدعوى إلفاء عادية بل يجب أن ترفع من قيل محام aly‏ الحكم فبها 


لايكون بالإلغاء بل بتقرير أن العمل المعدوم لم يرتب 





وأخيرأ يلاحظ على الفرار الممدوم انه يتشابه مع القرار السلبي من حيث 


جواز الطمن به دون التقيد يمدة ممينة '“ إضافة لجواز سحبه ب كل وقت. 





ADS po سعيد الحكيم اللحامي. اللرجع السايق.‎ à 
اتح‎ )3( 
- Guy Braibant, Le droit administrative Francis, Deuxieme edition, 
1988, P250 
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الفقصل الأول - 1 
المبحث الثاني 


اركان القرار الاداري وعيوبه 


لعل من تاظة القول إن اركان القرار الإداري لم تظهر ds‏ واحدة بل ظهرت 
بالتدريج مع تطور الآحكام القضائية مجلس الدولة الفرئسي حتى استوت على 
سوقها خمسة اركان رئيسية اكثملت ‏ أواتل القرن المشرين بظهور ركن السبب!! 

ويمكن تقسيم هذه الأركان إلى توعين هماء 

styl ©‏ أركان شكنية تتمثل 2 ركن الاختصاص وركن JE‏ 


GO ٠‏ آركان موضوعية آو مادية تتمثل ب ركن المحل وركن الفاية وركن 


sil 


هذا وإن الكلام عن القرار السلبي لابد مفض إلى بحث أركان هذا القرار 
باعثباره 11,3 إداريأ وذ ذلك تقول محكمة القضاء الإداري المصرية 4 أحد 
أحكامها إن(امتناع إدارة الكهرياء والفاز عن ثزويد التقسيم المملوك لإحدى 
الشركات بالتيار الكهربائي قرار إداري سلبي تتوفر له عثاصر القرار الإداري 
وتخئص المحكمة بطلب إلقاثه) !7 
(1) إن عيوب الشرار الإداري كانت الأوض المحصية التي نمت .بذ ظلها أركان اتشر الإداري نظهرت بذلك عيوب 


اتر GMP‏ أولآ ومن شم ré‏ أركان D‏ الإدازي وبالترئيب الذي ظهرت به الميوب فظهر ایشا رکن 


lays 





ااناس yg‏ الشككل ثم fi‏ النهسف طركن ال 


أنظر د. عصام pd‏ رساته RAS)‏ للاارة...) مشا چیه سايقل م419 
Vodel et Delvolve op. cit, P. 258‏ - )2 
aucune (3)‏ لهاي بتشمرى رقم 985/ 08 چ 1956/1/13 تكره مسي ياسين معد 











E‏ الفصل الأول 
على أن التحليل المنطقي لطبيعة هذا القرار السليي تجملنا 2 الحقيقة 
ثقف عند أركان واضحة تنسجم مع طبيمة هذا القرار. إذ لما كانت للقرار السلبي 
صورثان هما صودة القرار السلبي بذ حالة السلطة المقيدة للادارة وصورة القرار 
السلبي ب حالة السلطة التقديرية عليه فإن الركتين الأساسيين لهذا القرار هما 
ركنا المحل والهدف إضافة إلى وجود ركن الاختصاص ب حين نجد إن ركني السبب 
والشكل هذ هذا القرار يكتنف وجودهما صمويات يسبب كون هذا القر 


Lou شكلاً‎ 








ار لا aay‏ 


هذا وإن الكلام عن اركان القرار السلبي بثودتا إلى بحث عيوب هذا القرار 
ly‏ نكون ‏ الحقيقة ملاصقة حتماً لأركائه وتظهر عيوب القرار السلبي بشكل 
أكثر وضوحأ من أركاته وذلك لأن هذه الميوب لمث الشرار السلبي 4 حقيقته 


المجردة باعتياره قر متطلبات مبدأ المشروعية. 





أ إدارياً تخالف فيه الإدا 


| 





الفصل الأول 1 
المطلب الأول 


اركان القرار الاداري السلبي 


إن القرار السلبي ياعتباره امتناعاً يصدر عن جهة إدارية باثخاذ ماهي 
ملزمة به Lou‏ أو كان اتخاذه داخلاً ب4 سلطتها التقديرية.ولكنها متنع عن 
إصداره مثمسفة بهذه السلطة مما يجملتا تقف عند أركان محددة لهذا القرار فمن 
حيث الأركان الخارجية أو الشكلية القرار السلبي فتتمثل ب3 إن الامتناع عن إصدار 
القرار يجب أن يصدر من جهة ادارية مختصة لإصدار ذلك القرار وهنا تكون 
بصدد ركن الاختصاص كذلك بلاحظ ان القرار الإداري السلبي لا ينخذ شكلا 
ممينا وعليه فان ركن الشكل غير متحقق ‏ هذا القرار 


Li‏ بالتسبة للأركان الداخلية والمادية للقرار السلبي فإن أول مابلاحظ على 
هذا القرار مساسه بالمراكز القائونية للأفراد وذلك هو ركن المحل. فضلاً عن ذلك 
فإن القرار السلبي يتجلى فيه قصد الإدارة السيء البميد كل البعد عن المصلحة 
العامة وهذا مابمثل ركن الهدف وأخيرأ يمكن القول أن ركن السبب ب هذا القرار 


بمكن وجوده بشكل غير مباشر وهذا ماتبحث عله Nets‏ 
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D ااا‎ 


ولاً؛ اركان القرار السلبي الخارجية أو الشكلية 


تتمثل ب ركنين احدهما تعلق بالسلطة الإدارية الممتنعة عن إصدار القرار 
التي يجب أن تكون سلعلة مختصة بإصدار ذلك القرار وهذا هو ركن الاختصاص 
à‏ القرار السلبي Li‏ ركن الشكل 4 هذا القرار فإنه لا ينسجم مع طبيعة هذا 
القرار 

1. ركن الاختصاص ف القرار السلبي؛ 


تقوم فكرة الاختصاص على مجموعة القواعد المكوئة لاختصاص السلطات 
1 


لفرض ممارسة بمض الأعمال يواسطة عضو أو مجموعة أعضاء مختصين 
فالاختصاص هو الصلاحية القائونية الثي تتمتع بها هيثة إدارية ممينة أو 
رجل إدارة ممين لاثخاذ فرار ممين ?7 وذ حالة القرار الإداري السلبي OÙ‏ ركن 
الاختصاص يتحقق عندما تمتنع جهة إدارية مختصة عن إصدار قرار ممين داخل 
ل اختصاصها وقد يكون ذلك الامتناع Lent‏ إلى ظنها أنها غير مختصة بإصدار 
ذلك القرار وهنا يتحقق القرار السلبي الواجب السحب أو الإلقاء © 
هذا وليس كل امتناع من جهة إدارية هو بمثاية قرار سلبي وذلك لأن الجهة 
الإدارية قد تكون غير مختصة a‏ بإصدار القرار ويكون عند ذلك امتناعها 
مشروعاً ولكن 2 يمض الأحيان قد تمتنع جهة إدارية عن إصدار قرار معين يدخل 
Stasssino Poulos, op, cit p.98‏ (1) 
)2( د عصام etais‏ مس221 
)3( كما مكم محكمة النضاء الإاري الصرية 2 1965/1231 الذي فضت فيه أن سدم موافتة لجنة 


شؤين اليظفين (الجهة اللختصة) عن إماثة Fad‏ المي للجااسة قرار GIP‏ بالامنتاع وفيه حرمان اللمدغي 


من ne‏ وطيقة أستلا لد لتيليات تكره ممني يلسين كاش اذ الرجع سايق DIB‏ 
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1 الفصل الأول 
.بذ اختصاصها ورغم ذلك يكون امتناعاً مشروعأ وذلك حين تمتنع عن الاجاية ب 
الطلب غير مستوف للشروط التي حددها القاثون ""' وكذلك لايقوم القرار السلبي 
إذا امتنمت الجهة الرئاسية للجهة الإدارية المختصة (المرؤوسة)عن اتخاذ قرار 
يدخل 2 اختصاص الجهة الإدارية المرؤوسة. 


ولو أن لها سلطة التمقيب على أعمال الجهة المرؤوسة PY‏ 


هذا وتوجد عدة أشكال للاختصاص وهي !17, 


آ. الاختصاص الشخصي»؛ 

ويتملق بتحديد أعضاء الإدارة الذين يختصون بإصدار القرارات الإدارية 
المختلفة وعادة مايئص القائون على عضو الإدارة المختص بإصدار قرار ممين 
ويتصور القرار السلبي ا هذه الحالة يامتناع الموظف المختص بإصدار قرار معين 
ويتصور القرار السلبي 4 هذه الحاثة بامتناع الموظف المختص عن إصدار القرار 


الذي أوجب القاثون إصداره. 


ويدخل ب تطاق الاختصاص الشخصي مايسمى بالتقويض حيث يعهد عضو 
إداري ببمض اختصاصاته إلى عضو إداري اخر يمارس de‏ هذه الإخصاصات 
مؤفئاً بذ حالة وجود النص القانوتي الذي يسمح بذلك وعند ذلك لايكون للمفوض 
إليه الاختصاص الامتناع عن إصدار القرار الداخل ب اختصاص المفوض Wy‏ 
تكون بصدد القرار السلبي. 
)1( لخر هرر anus Eur‏ شو a‏ 1/ مي Use à) 1997/1 /19 4 97/ pe‏ 
وانذي فضت فيه إن امتخاع وز AAD‏ ودكثرة athe‏ الدوئة عن تسجيل مماملة بيع سهام ب عقار باسم 


db ا ا‎ gS 
خاي فيصل نيني ری یی ر69‎ (2) 





gat (3‏ د محميد حلمي. الرجع السايق. م5 ومايمندها. د. محمد علي يدير ورين الترجع 


gis‏ م421 
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D 


وكذلك الحال ل حالة مايمرف بالحلول الذي يحصل © حالة وجود ماتع 


يحول دون ممارسة صاحب الاختصاص الاصيل لاختصاصه فمند ذلك يحل وكيل 
1 





محله يمارس نفس اختصاصه إلى حين عودته وتعيين من يحل محله 
وهنا أيضأ لايجوز لهذا الوكيل أن يمتثع على ماكان واجباً على الموكل اتخاذه 
من قرارات. 
ب. الاختصاص الموضوعي» 


تحدد 2 ضوء هذا الاختصاص القرارات الثي يجب أو يجوز اتخاذها من 
قبل الأعضاء الإداريين وعند ذلك يكون اماع المضو الإداري عن اثخاذ القرار 
الذي يدخل موضوعه 4 اختصاصه قرارا سلبياً 


ج. الاختصاص الزمني: 


وينمثل فيه تحديد المدى الزمني الذي يتم خلاله اتخاذ القرار حيث يعتير 
القرار السلبي أ ب الوقت الذي حدده القانون لمارسة الاختصاص وامتناع 
المضو الإداري عن ممارسة ذلك الاختصاص © ذلك الوقت بالذاث.اما عند 





انتهاء ذلك الوقت. فإن الامتناغ عن إصدار القرار يعد hae‏ مشروعاً. 

د. الاختصاص DAT‏ 

ويئم ب غلل هذا الاختصاص تحديد الدائرة المكائية لرجل الإدارة الثي 
بباشر اختصاصه فيها فلا يجوز له مجاوزة حدود تلك الدائرة فإذا امتنع عن 
اتخاذ قرار داخل 4 حدود دائرته المكائية أعتبر ذلك قراراً سلبياً يجوز ال 3 
أما إذا كان امتناعه عن اتخاذ الشرار راجمأ إلى كونه من اختصاص موظف Bi‏ 
خارج حدود اختصاصه المكاتي فإن امتناعه يعتبر عملاً مشروعاً اللهم إل حالة 


تفويضه اختصاصات تلك الجهة فإذا امتنع حيئذاك تكون بصدد قرار سلبي. 


)1( ماهر سائح علاري. اكتاتون الاي الترجع SAP‏ سر 54 tal‏ 
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1 الفصل الأول 
و UL‏ تقديم طلب معين من قبل أحد أفراد أي جهة إدارية ممينة لإصدار 
قرار ممين ورت تلك الجهة أنها غير مختصة يإاصدار مثل ذلك القرار فإن عليها 
إحالة مثل ذلك الطلب إلى الجهة المختصة بإصداره لا أن تقرر حقظه دون إبلاغ 


مقدم الطلب بمصير طلبه "". فإذ! امتنمت تلك الجهة عن إحالة ذلك الطلب تكون 


بصدد قرار سلبي واجب الإلفاء أما إذا كانت الجهة المقدم إليها الطلب 
مختصة بنظره وتمتنع رغم ذلك عن إصدار القرار المناسب فإن واجب القضاء 


يحتم إلغاء ذلك الامتناع غير المبرر (* 

ومن كل ما تقدم تخلص إلى أنه لايجوز أن يتنكر العضو الإداري لاختصاصه 
ويمشنع عن إصدار القرار الذي أوجبه القاثون أو اجازته سلطة الإدارة التقديرية 
وال تكون إذاء قرار سلبي معيب يجوز لصاحب الشأن الطمن فيه. 

2 - ركن الشكل يذ القرار السلبي 


أن قواعد الشكل هذ إصدار القرارات الإدارية على جانب كبير من الأهمية 
فهي بالإضافة إلى قواعد الاختصاص تقوم كضمان للأفراد ضد سلطات الإدارة 
الخطرة ب مجال القرارات الإدارية 'ء وقواعد الشكل بل الشرار الإداري بمكن 
النظر إليها من خلال ثلاثة أوجه وهي 


gfe ge pales )1(‏ بحت cg)‏ جارد الرجع SAS‏ 90 ومايسما. 

UD (2)‏ كان am md EN‏ یکین وليب A‏ كما JD‏ مجلس الانضياط lad‏ چ 1997/2/2 
psa‏ 2/23,.97/ 1997 )2 مندی 
أن نا كان #امتناع Ue‏ إلى أنسباب جدية فلا يمكن AGEN a‏ قري مكب 
التضاء GAP‏ عدم OUR‏ اسنناع pou‏ المام تنهيثة العامة A a) LS‏ لوظيفته عن صرف المبلغ ÉD‏ 
اللمسمي كأن الك لامتتاع جاد تيجة إتخناش الأسمار alu Jy‏ علبها هنا وكما تقول الحكمة تسمل 
الضرر الاس الدرء الضرد A‏ 
ينشر درا رقم 3/168 / 297 1998/5/14 (نیر متشير)؛ 

(3) دمحمد رمت عبد اليماب التضاء in ph‏ المقوقيةبيروت 2008 مر 167 
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الفصل الأول 00 

أ - شكل القرار SE‏ 

حيث لايشترط شكل ممين 4 القرار الإداري فقد يكون مكتوياً أو Less‏ 
صريحاً أو ضمنيآ إيجابيآ أو Las‏ 

ب - تسبيب القرار الإداري SE‏ 

وهو العملية القنية والاجرائية التي من Le‏ إعطاء الصورة الواضحة عن 
الكيفية الثي توصلت بها الإدارة إلى ذلك القرار ومن خلال الوقائع المذكورة )7( 

والإدارة غير ملزمة بتسبيب قراراتها إلا إذا نص القائون على ذلك وهذا 
ما حصل به فرنسا عندما ألزم القائون الصادر 4 تموز 1979 الإدارة بتسبيب 
شراراتها وخاصة تلك التملقة بالقاء القرارات السلبية 8 

ويلاحظ انه لا يمكن ان يتحقق التسبيب ب القرار السلبي مادام لم يثخذ 
شكلا مكثوبا حثى يتسلى للادارة تسبيب قرارها السلبي. 


1( هذا وییجد کی جاتب صببب التر لاني مايمرف بتسبيب الأمكام النضائبة يهو مدا لشي مجان 


dat‏ النضائية هذا ما عه مجلس الدونة قرنسي ب كمه ب 1924/12/2 إبذ يجب لن يكين در 
القاضي Ls‏ بكانة الأسياب الصحيحة تي بى عليه نكمه. 
fe‏ 
Auby ct Drago, op. cit p.61. Rivero op cit p.121‏ - 
وفه aa‏ اة )1/59( من i lat gd‏ المراقي على ووب أن كين #أمكام النضائية 
مله على الأسبا الثي يتيك yo‏ نستند إلى ألمد أسياب المكم اليتية ب الذاتون 








Rivero, op. cit p.121 
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1 الفصل الأول 
ج - الاجراءات, 
فإذا كان شكل القرار يتصل ببياناته ونصوصه فالإجراءات هي عمليات 
خارجية يجب اتخاذها حتى يكون الشرار سليماً ومثالها سماع آقوال ذوي الشان 
قبل اتخاذ القرار وأخذ الرآي من جهة ممينة أو ضرورة تصديق القرار والى 





ماهتالك من إجراءات أخرى 


واذا كان ما تقدم هي القواعد العامة 4 الشكل 4 القرارات الإدارية 
الصريحة او الإيجابية. De‏ القراراث السلبية ليس لها شكل خارجي ممين.بل هي 
محض مجاز فرضتها ضرورة حماية مصالح الأفراد شد صمت الإدارة وتمنتها 


بعدم إصدار قرار ما 


ولكن القضاء أعتبر مثل هذه القرارات موجودة دوثما حاجة لاشتراطظ 
شكلية معينة فيها وهذا ما أكده مجلس الدولة القرنسي با حكمه الصادر بذ 
52" . وذلك كي لانكون مثل هذه ct pall‏ وسيلة بيد الإدارة تنتهك 
بها حقوق الأفراد وحرياتهم وبلا معقب عليها.هذا و أنه يمكن للقاضي الإداري ب 
حالة الطمن بقرار سلبي آمامه آن يطلب من الإدارة وعبر ممثلها القانوتي ان ثبين 
سبب امتناعها عن إصدار القرار BY‏ 








إن قول الأستاذ محل نظر ذلك إن طبيمة أي من القرارين السلبي والضمئي 
(وإن كان الأستاذ لايفرق بينهما) لاتقبل التسبيب ابتداء لاتعدام الشكل الخارجي 
لهما أما إذا كان الأستاذ يقصد من وراء قوله أنف الذكر أن يطلب الفاضي من 


)1( هرد محمود تمي pet‏ سایق سر Lae‏ 
ss‏ 
Btassino Pouios op cit P:122‏ 
تاكن Auby et Drago op cit‏ - )2( 
gota Sn yale a Su (3)‏ إن نص Ty‏ - ثانباً - هاء - 3( من قانون مجلس شجرى الدولة المدل يوخي 
Jr VC‏ اتضمني أو 9 AS‏ کتابه اقترا اهاري لجع ق ابق م106 -107. 
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D اا‎ 


الإدارة بيان سيب امتناعها عند العلمن بأي من القرارين المذكورين فإثنا لائرى 
Lola‏ من ذلك ولكن ‏ كل الأحوال فإن ذلك السبب الذي تذكره الإدارة لايقوم 
مقام التسبيب الذي يعد عنصراً شكلياً وتابماً لركن الشكل ب القرار الإداري بل 
حين إن السبب ركن مستقل من أركان القرار الإداري وعليه فإنه لابمكن القول 
مطلقاً بتسبيب القرار السلبي والقرار الضمتي ابتداء 





وصفوة القول أن الشكل بوجه عام لايمكن ظهوره 2 حالة القرارات السلبية 
وبشكل خاص لآن هذه الشرارات الأخيرة غير مجسدة بهيئة ممينة. اذ وذ الإدارة 
بالسكوت الذي يمد شكلاً من أشكال الثمبير عن إرادة الإدارة. 


LSD‏ الأركان الداخلية أو الموضوعية للقرار السلبي 


تتملق هذه الأركان بالتواحي الفائونية الماسة يمضمون القرار الإداري إذ 

نشكل هذه الأركان المناصر الجوهرية المهمة المثملقة يمحثوى القرار "'. ويمكن أن 

نجد من هذه الأركان ماهو متحقق 2 القرار السلبي كما & ركن المحل وركن الفاية 

أو الهدف 2 حين إن ركن السبب لابظهر مستقلا 2 هذا القرار وهذا مانراه ثباعاً. 
1. ركن المحل ب القرار السلبي 


ينعقد إجماع الققه على إن محل القرار الإداري هو الأثر القاثوتي الذي ينتج 
عنه مياشرة وذ الحال أي هو موضوع القرار أو Gale‏ أو يعيارة أخرى ما يتضمته 
القرار من أوامر فردية 





() -Vedel et Delvolve op. cit, p.258 
406-405. هراد شاب توما متصور ارمع سایق‎ (2) 
460-459 انسايق.‎ ad أيوزيد همي‎ is 
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1 الفصل الأول 


فمحل القرار الإيجابي يتعيين موظف هو وضع شخص ي مركز قاتوني تحدده 
قوائين التوظف ومحل القرار السلبي بالامتناع عن منح موظف إجازة مرضية هو 
حرمان ذلك الموظلف من حق أقر له الفائون عند تحقق شروطه وعليه فإن القرار 
السلبي وشأنه ب ذلك شأن أي قرار آخر يمد تصرفا Lest‏ لايمكن أن يكون قرار 
إدارياً بلا وجود محل او آثر PEU‏ 


ان Jal‏ القرار السلبي يتحقق ل الأثر القائوئي الذي يرتبه امتناع 
الإدارة من مساس بال مركز القائوتي لصاحب الشأن. إذ إن ذلك الامتناع Vus‏ 
من حق او مزية امر بها القانون لذي العلاقة يؤثر 4 مركزه القانوني فينتقص من 
الحقوق والمزايا المشررة له )8( 


وإذا كان موضوع القرار الإداري هو الأشر القانوني المثرتب عليه فيشترط 
اليسض ب ذلك المحل أن يكون موجوداً Ley Las‏ تمييناً متافياً للجهالة أو 
فابلا للتميين 4 المستقبل '*. 


andy‏ الغرار السلبي إنه يرنب 1a‏ فائونياً موجوداً أو فابلا للتميين ومن 
Le‏ تمديل ا مركز القائوني للافراد.فأية ULE‏ امتناغ من جائب الإدارة عن إصدار 


د ستان مسر حياس ADP‏ الإداري دار المارف الاسكشديية 2004 مر TM‏ 

)1( غاټي فيسل مهدي. الشرمع افسايق. سر 69 

)2( د إبراصيم طه الفباض. اللرجع السايق. ويلاظ على يمض LES‏ أنهم يقومون بالقياس بين ركن انحل 
القلنين الشدني یما يتلق بالمقد ومین رگن DS‏ ب4 الشرار اناري ويمكن اقل إن الك التیاس غير سیم 
ودک لوجود gh‏ كببرة بين الحلین فاحل القلنون اللدني يتمق مشي من الواجب تحديده بدظة لکې يتم 
ad‏ عليه بشكل سحيح. AL‏ بيع سيارة مثلً بشعلاب تصديد شن السياية وانصفات الهمة والنؤثرة فبها بج 
حين إتنا لانجد الك التمقيد بة مجال محل القرار داري لذ إن NON‏ مي تدر قرازاتها تلم بيدا مل 
تلك JUIN faa‏ مترفيع موظف محله تمتج لك الموظف ممرليا مالية ps‏ وهك اها BAD‏ 
لاتمتاج إلى ائملومات الوافية عن الحا كأن القانون مو الذي يحسد الح ب3 حين إن AGRI‏ د تاتون للستي 
عم انين يمينين النمل iy‏ يتحديده فيما بينهم ويشكل تنصيلي. 
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الفصل الأول 1 
القرار الذي أوجب القاتون إصداره أو كان إصداره يدخل & حدود سلطة الإدارة 
التقديرية بمكن أن ينال من متفعة أو مزية أقرها القائون. ويلاحظ على ركن المحل 
ل القرار السلبي بأنه غير مشروع Li‏ ب حالة كون امتناع الإدارة am‏ إلى 
القاتون فإتنا لاتكون إزاء شرار سلبي !21 

وذلك لأن الأصل ب القرار السلبي إن محله غير مشروع أو غير جائز قانونياً 
ونا كانت سلطة الإدارة بالنسبة للمحل قد تكون سلطة مقيدة أو تكون سلعلة 
تقديرية لذلك فإن الأثر القانوني للقرار السلبي ينئج عن طريقين وهماا 


أ. مخالفة الإدارة للسلطة المقيدة؛ 


ويتحقق SY‏ القانوني بإصدار قرار معين مخالف للقانون وبالمعنى الواسع 
لكلمة قانون Li‏ كان دستورأً أو Wy‏ عاديا أو فرعيا او عرفا إدارياً بالإضافة 
الاحكام القضاء المكتسبة درجة البثات وأخيرأ المبادئ القاثوثية العامة فأي امتتاع 
عن اتخاذ قرار رغم توفر شروطه الثي حددها القانون صراحة يجملنا نقف امام 
قرار سلبي غير مشروع. 

ب. مخالفة الادارة لحدود السلطة التقديرية الممنوحة لهاء 

إن الإدارة ب حالة السلطة التقديرية تكون لها الحرية ب الاختيار بين عدة 
الحلول كل منها جائز ومشروع Lot‏ ولكنها 4 حالة القرار السلبي تطرح الأثر 
القاثوثي المشروع LOL‏ وتمتنع عن لرتيبه وعند ذلك يتولد القرار السلبي غير 
المشروع. ويتضح مما تقدم إن ركن المحل 2 القرار السلبي يكون غير مشروع لآن 
p20 (1)‏ تحكمة القضاد الإدازي فض يرد معوى الندعي عندما عنمن بالاستناع الصادر من الإدارة عن DH‏ 

260,0 مجلس قيادة ثور انل‎ jd مكروما اتتا إلى‎ AS AN إن رك اللحكمة إن ذلك‎ eus 


سنه 1987 كني مده aps‏ اتم ية 2 ب الأراضي الزرامية. ad‏ قرار دمه قم 161/ ا 
(en) 1996/12/3 96 /‏ 
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1 الفصلالاول 
من ale‏ التأثير على المراكز القاتوتية للآفراد ويققدهم المزايا والحقوق المقررة 
لهم سواء كان ذلك 2 حالة السلطة المقيدة أم السلعلة التقديرية للإدارة وكل ذلك 
يجعل من القرار السلبي قراراً معيباً وممكن الإلفاء ب كل وقت. 

2. ركن الفرض أو القاية 2 القرار الاداري السلبي 


إن المقصود بالفرض ‏ القرار الإداري هو الثنيجة التهائية التي يسمى رجل 
الإدارة إلى تحقيقها عن طريق الأثر المباشر المتولد عن عمله ''!. هذا وإذا كان 
الآفراد أحراراً 2 اخثيار الهدف والقرض من أعمالهم فإن الإدارة لكون مقيدة 
ob‏ لانستممل سلطتها إلا من أجل تحقيق المصلحة المامة هذا ويجوز للإدارة أن 
تستهدف مصلحة مخصصة 32 بعض الأحيان Ul‏ إن المصلحة العامة واسمة 
فضماضة إذ من الأفضل أن لاتطلق الحرية لا(دارة لذا يعمل المشرغ على جمل يعض 
هذه الأهداف محددة ولايجوز استبدال غيرها بها ء وي مجال القرار الإداري 
السلبي ob‏ لامندوحة من القول إن هذا القرار كأي قرار آخر لابد له من QU‏ 
يسمى لها رجل الإدارة من وراء قراره فإذا كانت الفاية من تمببن موفلت ب وفلبقة 
عامة هي ضمان استمرار العمل سير المرافق العامة بانتظام وأطراد وإذا كانت 
الفاية من لائحة لشرطة المرور هي حماية النظام المام 4 الطريق فما هي الفاية 
من القرار السليي 5 

.يذ اليدء يمكن القول إن القرار السلبي يوجد بة حالة السلطة المقيدة وب 
حالة السلطة الثقديرية للادارة ففي حالة السلطة المقيدة للادارة فأن القاتون 
)1( محمد علي يدير وتفرين. MAO san‏ 
(2) تدر 

Rivero op cit P305 - 306‏ = 
وكتلك سليمان الطماوي. اشرجع السايق. س24 لوم ابسدها 
د عصام البرزئجي. لجع الق مر ABS‏ 
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D اال‎ 


يلزمها باتخاذ قرار Le‏ عند تحقق شروط معيتة فإذا امتنمت الإدارة عن إصدار القرار 
نكون إزاء قرار سلبي مخالف للغاثون ويستحق الإلفاء ولاداعي لبحث QUI‏ بلا هذا 
القرار لآنها حثمأ غير مشروعة ومناقضة للمصلحة العامة وذلك لخالقثها لنص 
القائون الذي يتضمن المصلحة العامة حتمأ وهذه قرينة قائوئية لاتقبل إثبات المكس. 
أما 2 حالة السلطة التقديرية للادارة فإن الإدارة تملك أحد خيارين فأما أن 
تصدر القرار المطلوب إصداره وهنا نكون يصدد القرار الإداري الإيجابي أو تمتنع 
عن إصدار القرار والأصل ب هذا الامتناع أنه مشروع لا يخضع لرقابة القضاء لأنه 
يدخل 3 ثطاق الملائمة الذي تنفرد الإدارة بتقديرها '''. ولكن 4 بعض الاحيان 
قد تتمسف السلطة الإدارية 4 استممال سلطتها التقديرية وهنا نكون قشط بصدد 
القرار السلبي الذي تفيت فيه الإدارة غاية أو غرضأ غير مشروع لايمت للمصلحة 
العامة من قريب أو بميد و مثال ذلك أن تمتنع الإدارة عن الموافقة على طلب يسمح 
للمواطنين بالتظاهر ضد أمر معين ليس من أجل حماية النظام العام كما تزعم 
Lely‏ لتحقيق مارب حزبية معينة. وأخيرأ يمكن القول إن مخالفة ركن الفاية أو 
القرض بل القرار الإداري تشكل مايمرف بميب الانحراف ب استعمال السلطة. 





3. ركن السيب ‏ القرار السلبي» 

إن ظهور فكرة السبب كان حديثاً نسيياً إذ ظلهرت مع أواتل القرن المشرين 
بفضل قضاء مجلس الدولة الفرئسي عندما حاول البحث عن سند قائوثي ليمارس 
رفابته على الوقائع التي تستند إليها الإدارة 4 قراراتها فكانت فكرة السبب هي 
الوسيلة للمجلس 2 ممارسة هذه الرقاية SY‏ 


(1) .هناولا تريب على PI‏ إسدار قرا a ange‏ يصدر فقي ae‏ 





al Letty SD‏ الي تهدد الأمن بحسن أن تمتتع الإدارة عن إلسدار كل فرار من خ أنه perl‏ فذق 
ah ta By‏ (كشرارلت الامتقال yg‏ 
)2( حميد عار فالناشي. يكن اتسببيةالتقرار الإبانيحجلة اتک ارد 





1267 .د 1974-2. ر4 
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1 الفصل الأول 


وعلى العموم فإن فكرة السيب قد وجدث لها صدى كبيراً.ولمل الملقث للنظر 
. ذلك أن الحديث عن هذا الركن كان من السمة مايقوق الآركان الأخرى ولمل 
السيب ‏ ذلك هو الخلاف 22 حقيقة وجوده من عدمها.والسيب يعرف بأثه (حالة 
واقمية أو قائوئية بعيدة عن رجل الإدارة ومستقلة عن إرادته تتم فتوحي له بأنه 
يستطيع أن يتدخل وأن يتخذ قراراً QU‏ 





واستناداً إلى هذا التمريف فإن هناك توعين من الأسياب وهما 
آ. الأسباب القائوثية , 


ينص القائون على أن تحقق حالة معيثة بالذات يكون بمثابة سبب بيرر 
إصدار القرار كنص القاتون على وجوب تقديم ملب ب حالة التميين والاستقالة 
افتكون سلطة الإدارة هنا سلطة مقيدة بالأسباب الثي ذكرها القانون حصراً لقبول 
طلب الثعيين أو الاستقالة. 


ب. الأسباب الواقعية ؛ 


إن القاثون لاينص هنا على أسباب معينة آنما تحدث وقائع مادية Ans‏ 
تجمل رجل الإدارة يصدر قراراً Lune‏ كحالة وجود منزل أيل للسقوط فهو سبب 
واقمي لإصدار قرار بهدم ذلك المنزل وتكون سلطة الإدارة 2 الاستناد للأسياب 
الواقمية سلطة تقديرية. هذا مع العلم إن السلطة الإدارية ملزمة بإصدار قراراتها 
عند قيام الأسباب الداعية لإصدارها D‏ 


)1( يمان انشاي الترجع 182,525 
agian aca pm pad‏ سیا 1953/12/24 payin‏ وای س2 1 . sity‏ کہا چ 
1958/7/12 ذكره د محمد علي نير ely‏ اللرجع 5225 A33‏ أما محكمة لضا 40ا 3 
المراق فيبدو أنه لم يتحرف لتمريف فتكرف السبب واکنه يحوص عالى امتباره ركنا A‏ إا إن تخلفه بطل 
القرار لجار 
تدر قرار هبئة المامة نجاس شو And‏ رقم 32 داري تمييز 19986/898 وعدت راا 
يهم 34 /داري. تمييز 98بيد 1998/6/8 (غبر متشو 
tes (2)‏ شب خطاب. رقابة محكمة التمييز على القرار QU‏ مجلة de ua‏ ن13 1 
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الفصل الأول 1 

ويمد إلزام الإدارة يذكر الأسياب من أنجع الضماتات للأفراد OF‏ يسهل 
مهمة القضاء ‏ رقابته لمشروعية أعمال الإدارة ". وإن الأصل 2 الإدارة أئها غير 
ملزمة بذكر الأسياب الثي استندت اليها 2 إصدار القرار إلا إذا آلزمها المشرع 
بذلك. إذ إن القاعدة العامة تقتضي بسلامة القرارات الإدارية غير المسبية وذلك 
بسبب فرينة المشروعية. وإذا كان ما تقدم يعرض لنا صورة السبب 4 القرارات 
الإدارية الإيجابية فهل تنطبق تلك الصورة على القرارات السلبيةة 

سيق القول أن القرار السلبي ليس له من قوام خارجي يظهر فيه. لذلك فإن 
سيب هذا القرار لايمكن أن يظهر هو الآخر. فضلاً عن ذلك فإن القاضي الإداري 
عتدما يطمن أمامه يقرار إداري سلبي له أن يطلب من الإدارة بيان سيب ذلك 
القرار. فإذا كان Ley pte‏ فإن القاضي يرد دعوى المدعي وذلك بسبب شرعية ذلك 
القرار وهنا لانكون بصدد قرار إداري سلبي مادام إن امتناع الإدارة كان صحيحا 
وغير مخالف للقائون أو خارج عن حدود سلطة الإدارة التقديرية. 





أما ل الحالة التي يكون فيها السبب غير مشروع فإن القاضي يحكم بإلقاء 
القرار السلبي وهنا نكون يصدد القرار السلبي غير المشروع والذي لايظهر فيه 
السيب ابتداء مادام هذا القرار الأخير ليس له من شكل خارجي وأنه يمثل حالة 
سكوت وامتناع من جانب السلطة الإدارية 

ولتوضيح فكرة السبب 2 القرار الإداري السلبي فإئه لابد من استعراض 


صورئي هذا القرار وكما يأتي 


- شرين1 -1955. ر33 


chaman (1)‏ قرم ایق مر 94 
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1 الفصل الأول 
أ. القرار السليي ب حالة السلطة المقيدة 15390 


ان الإدارة ب هذا الصورة تمتنع عن إصدار قرار آوجب القاتون علبها 
إصداره ومثال ذلك أن ينص القاتون على شروط ممينة للترخيص عند توفرها يتم 
منح هذا الترخيص ولكن تجد الإدا عن إصدار هذا الترخيص رغم ثحقق 
شروطه القائونية هتكون بالتالي إذاء قرار إداري سلبي مخالف للثاثون ويلاحظ 
على هذا القرار أن السبب فيه غير ظاهر أو ممدوم ثتيجة طبيعة هذا القرار 
ولكنه (السبب) Lee‏ غير مشروع Le‏ دام القرار بذ أصله مخالف للقاثون ومادام 
القاتون نص على الآسياب القاتوئية الصحيحة وهي ب JEU‏ المتقدم توفر شروط 
الترخيص مما يتمين ممها إصداد قرار إيجابي الترخيص لكن الإدارة اتخذث 
بدلاً عن ذلك 11,3 Lo‏ مخالفأ للفائون وبالثالي فإن عدم شرعية السبب قرينة 
قاملمة لاتقبل إثبات المكس ولكن ذ هذه الحالة الأخيرة لايمكن الاستناد إلى عيب 
السبب © القرار السلبي وإنما يستند إلى عيب مخالقة القانون مادام أن القانون 
قد نص على وجوب إصدار القرار من جهة ومن جهة أخرى فإن طبيعة هذا القرار 
لاتتقبل ظهور عيب السيب. 





ب. القرار السلبي ذ حالة السلطة التقديرية للادارة؛ 

إن الإدارة 2 هذه الصورة تمتنع عن إصدار قرار داخل 4 حدود سلطتها 
التقديرية والأصل فيه أنه امتناع مشروع ولكن ذ حالة القرار السلبي فإن الإدارة 
تمتلع عن إصدار الشرار المناسب تمسفأ Lat pity‏ بسلطتها التثديرية. 

ومثال ذلك؛ أن تمتئع الإدارة عن إصدار قرار مثع التجول ذ حالة حدوث 
وقاثع معينة تهدد النظام العام وبالثالي نكون إزاء قرار إداري سلبي خالفت فيه 
الإدارة السلطة التقديرية الممنوحة لها ب مثل هذه الحالات.ويلاحظ على هذا 


القرار كلك عدم ظهور ركن السيب فيه بشكل ظاهر ملموس فالمفروض من الإدارة 








الفصل الأول 1 
إصدار قرار بحظر التجول لوجود أسياب واقمية تيرر ذلك القرار لكنها St‏ 
التزام جائب الصمت والامتناع عن إصدار ذلك القرار. وهنا تكون بصدد فرار 
إداري سلبي نتج عن تمسف الإدارة بالسلطة التقديرية الممنوحة لها. 





فالسيب بكون هنا Lai‏ غير مشروع Les‏ ولكن لايمكن الاستناد إليه ب 
هذه الحالة لإلفاء القرار السلبي (عيب السبب) وإتما يمكن الاستناد إلى عيب 
الانحراف 2 استعمال السلطة الذي يبدو ب هذه الحالة على ثحو بين إضافة إلى 
أن طييمة القرار السلبي لاتتقبل ظهور ركن السبب وبالتائي لاتتقبل الميب المرافق 
ye) at‏ السبب): 

ويمكن القول انتهاء أن ركن السبب موجود ل حالة القرار السلبي لان لكل 
شرار اداري يجب ان يقوم على سبب ببرره ب الواقع او القانون الا انه يلاحظ وجود 
أمرين ds‏ 

٠‏ الأول؛ إن طبيعة هذا القرار تتنافي واظهار ركن السيب وذلك لعدم 

اتخاذ هذا القرار نشكل خارجي ممين يمكن من خلاله بيان هذا الركن. 

٠‏ الثاقي؛ أنه مادام القرار السلبي غير مشروع ويتخذ صورثين هما صورة 

مخالفة للقانون وصورة مخالفة حدود السلطة التقديرية للادارة OÙ‏ 
العيب الذي يرافق هذا القرار ب هذه الحالة. أما أن يكون عيب مخالفة 
القاثون (عيب المحل) أو عيب الاتحراف ل استممال السلطة "". وكما 

سشرى ذلك لاحقاً عند بيان عبوب القرار السلبي. 
)1( پتكر د السيد محمد إبراهيم إن أسياب القرار عندما يحسدها التاتين فإتها تلحق بالقاتون وعندا ل 
بحددما القاتين فإتها هق بالفرض pd‏ 4 ضوء الله الفرض. eB‏ التضاء GO‏ على 

ur gosh OS‏ الطيمة الأوئى. 19613 . م336 

إن قول الأستاذ إذا كان ينطبق كما ييمو على عالة القرارات السلبية فاته لابنطبق على الشرارات الإدارية 
الأشرى التي فاليا ماتتضمن أسياباً واضحدة ومستقلة عن رك D‏ وركن الفابة PUL‏ هيل الأستال 
على عيب السيب ب القرار IP‏ وليس ركن السبب إل يمكن القول إن عيب السبب يمكن أن يموض عله 


بميب مخالفة القانون ب مائة مخائنة الأسباب الثاتونية وعيب الاتحراف باستممال السلطة ب مالة مخالنة 
لأسا الواقمية 
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الفصل الأول - 3 
المطلب الثاني 


عيوب القرار السلبي الاداري 


إن القرار الإداري السلبي قرار ذو طبيمة متميزة عن باقي القراراث الإدارية 
الأخرى وهذا ما لمسناه من دراستنا له والقول نفسه سيتكرر عند دراسة عيوب هذا 
القرار التي تمثل اتمكاساً لأركائه ( 

توجد بذ هذا القرار عيوب مرافقة له باستمرار وهذا ما ستلاحظه بل 
عيبي Jatt‏ والانحراف 4 استعمال السلطة. ل حين ستجد إن يعض الميوب ثادرة 
الوفوع كميب عدم الاختصاص الذي كثيراً مايدخل ل عداد عيب مخالفة القانون 
لأن امتناع الإدارة ل حالة القرار السئبي عن ممارسة اختصاصها يشكل مخالفة 
opus‏ 

أما بالنسبة لميب السبب فالشيء نقسه الذي قيل عن ركن السيب ينطبق 
عليه إذ إتنا ستجد هذا العيب يتأرجح بين عيب مخالفة القاثون وعيب الانحراف 
. استممال السلطة.هذا ولايمكن تصود وجود عيب الشكل ب القرار السلبي مادام 
هذا الأخير لیس له شكل خارجي البثة. 

والذي يلاحظ على عبوب القرار الإداري بصورة عامة إتها نشآث 2 فرتسا 
على مراحل متعددة مع تطور احكام مجلس الدولة أما بلا مصر فقد ولدت هذه 
العيوب تشريمياً ينص فوانين مجلس الدولة المتتايمة علبي 29 
Delaubadere #5 24 (1)‏ بن اتسيب يمكن ملاسقتها من خلال SH)‏ القرار eee GO‏ 


علبها تقلا عن د محمد فؤاد مهنا حقوق الأفركه...... البرمع gs‏ م314 
)2( هره محمد عانشف gis LP‏ .131 














Fi‏ الفصل الأول 
أ - هاء) من قاثون مجلس شورى 
الدولة رقم 65 ا سنة 1979 Jaatt‏ على أنه يعتبر من أسباب الطلعن بوجه 
خاص ما Pk‏ 


Li‏ & العراق فقد نصت المادة )7 - ثا 





1. أن يتضمن الأمر أو القرار خرقاً أو مخالفة للقاثون أو الأنظمة أو 

التعليماث 

2. أن يكون الأمر أو القرار قد صدر خلافاً لقواعد الاختصاص أو Lune‏ 

CES 

3. أن يتضمن الأمر أو القرار es as‏ القوائين او الأنظمة أو الثعليمات 

أو بذ تفسيرها أو فيه إساءة أو تمسف 2 استممال السلطة. ويمتبر .ب حكم 

القرارات والأوامر التي يجوز الطمن فيها رفض أو امتناع الموظف أو الهيثات 

2 دوائر الدولة والقطاع العام عن اتخاذ قرار آو pal‏ كان من الواجب عليه 

D اتخاذہ‎ byw 

والمبارة الأخيرة نشير إشارة صريحة للقرار الإداري السلبي وجواز الطمن 
به عند توفر العيوب الثي أوردتها المادة نفسها وكان الصواب أن يثم مراعاة طبيعة 
هذا القرار والنظر إلى الميوب المرافضة له واختلافه بالتالي عن باقي القرارات 
الإدارية الأخرى. وذ ضوء ما تقدم فإن دراسة عيوب القرار السلبي تتطلب التركيز 
على عيب مخالفة القاتون وعيب الانحراف ب استعمال السلطة إضافة لبيان عيب 
عدم الاختصاص مع الإشارة أخيرا إلى حقيقة وجود عيب السبب. 


eus (1)‏ انادة )7 تایا - ماء) من قانون مجنس شورق الدولة المد أنه غير دقيق بما جاء به من 
سيافة لمييب اتقرار الاداري شرك دكر أن يتضمن اشر أو التشرار خرقاً أو سخائفة النقاتين ية ين إن الأمر 








انلك عيب التمسف أو AY‏ ب استصال السائطة وكلاهما gay‏ لوز الإدازة لحدود AS‏ 
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أولاً؛ عيب مخالفة القانون (عيب المحل) 2 القرار الإداري 
السلبي 


ويقصد يعيب المحل مخالفة القرار الإداري لأية قاعدة من قواعد القاثون 
ويستوي 2 ذلك أن تكون هذه القواعد مدونة كما 2 التشريعات الدستورية 
والعادية والفرعية أو غير مدونة والمستمدة من القضاء والعرف والمبادئ القائونية 


aun 


ولايراد يميب مخالفة القاثون الممنى الواسع لأنه عند ذلك يشمل جميع 
العيوب الأخرى وإثما جرى اصطلاج عيب المحل ليشمل عيب القرار ب2 موضوعه 
او الأثر المترتب عليه agg?‏ عيب المحل من أكثر العيوب تطبيقاً وشبوعاً 2 مجال 
الممل OY‏ رقاية القضاء الإداري تنصب على مضمون القرار للتأكد من مطابقته 


الأحكام القائون D‏ 


ولعيب المحل ثلاثة صور وهي © 


402 - 401 سن‎ 5 pd ga dns (1) 

د ann‏ فود I GA AR‏ الأول مار التهضة المربية. pir‏ 2012 م95 
pt gs 0-4 AZT po hs em gate spans (2)‏ فاي م527 
)3( زمدييكن. الرمع السابق سر126 

etsy (4)‏ الطماوي الشرجع اسايق 321 - 334 

133, 


DRAP EURE‏ رايع 


à‏ محمود paie‏ اللرجع السايق. ص 
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1 الفصل الأول 


1. مخالفة القاعدة القانونية مباشرة, 





الونية LE‏ وتتصرف على خلافها 
وقد تكون هذه المخالقة للقانون إيجابية أو سلبية !7 


وذلك عندما تتجاهل الإدارة القاعد 


أ. المخالفة الايجابية للقاتون» 


وتتحقق عندما يصدر القرار بالمخالفة للقواعد المطيقة © الموضوع كان يمين 
الرئيس الإداري موظفا وهو يمرف أنه ينقصه أحد الشروط الواجب ثوفرها فيه 
Lyte‏ وعادة ماتكون هذه المخالفة للقاثون مياشرة ولكن لايمنع ذلك أن تكون هناك 
مخالفة غير مباشرة class‏ كان يكون الشرار المعثي هو تطييقاً لشرار آخر صدر 
بالضد لقواعد القائون (* 

ب. المخالفة السلبية للقائون؛ 

وهذه تحدث ب حالة القرار السلبي عندما يكون القرار امُهاجم يشكل 
رفضاأً لانخاذ قرار أوجبه القائون أو بممنى اخر تتمثل هذه المخالفة ب حالة امتناع 
الإدارة عن تطبيق القاعدة القانونية أو رفضها تنفيذ ماتفرضه من التزامات وذلك 
Laie‏ يلزم القاثون الإدارة القيام بعمل ما وتتخذ الإدارة إزاء ذلك العمل موققأ 
LL‏ وعند ذلك تكون قد ارثكيت مخالفة للقاثون ومن مثال هذه المخالفة السلبية 





للقائون UL‏ رفض الإدارة منح ترخيص لأحد الأفراد بممارسة عمل معين رغم 
استيفاء جميع الشروط القائوتية وكذلك الحال ب رفض التميين الأول © المسايقة 
الثي ثمت.لاخثيار الموظقين 2 الوظائف الشاغرة بذ حين يلزمها القاثون بالثميين 
حسب ثرئيب النتاتع 201 

() - Auby Fcomont op. cit P-246. 


)2( - د غاتي فيصل مهدي مماشرك...... الترمع DAS‏ 
ss ges (3)‏ 248 - 249. 
- ويمتبر امتناع الإدارة عن تنفيذ GAN‏ طرارً دازي ananas any‏ الامشاع تا بأمر يه 
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الفصل الأول 1 

2. الخطا ب تفسير القاتون؛ 

ويتحقق عندما ثمطي الإدارة للقاعدة القاتونية معنى غير مقصود سواء 
كان ذلك راجعأً إلى حسن نية الإدارة أم سوء ثيتها. إذ قد يكون الخطأ بة التمبير 
مرده غموض القاعدة مما يجمل ثأويلها Luc‏ وعندها يكون خطأ الإدارة مفتقرا 
وقد يكون الخطأ ب تقسير القانون مرده مخالقة الإدارة الصريحة للقاثون بسوء 
انية وهذا مالايمكن قبوله. وبمكن تصور الخطأ 2 تفسير القاتون ‏ حالة القرار 
السلبي وذلك عندما تمتنع الإدارة عن عمل أو تصرف توجبه قاعدة قائوئية ممتقدة 
خلأ إن هذه القاعدة لاتنطبق على ذلك الممل أو التصرف فمثلاً قد ينص القائون 
على إن توفر شروط معينة ب الموظف تمئحه الحق 4 الترقية ولكن تفسر الإدارة 
هذه الشروط تفسيرأ خاطثأ فتضيف إليها شروط أخرى ترى أنه مطلوية ب حين 
أن النص القانوني لم يشر إليها مطلقاً وما كان القضاء الإداري يراقب مشروعية 
العمل الإداري فإن الإدارة تكون ملزمة بالتفسير الذي يقوم به القضاء عند الطمن 
بتصرف آمامه ولو لم يكن ذلك التقسير متفقأ مع حرفية النص ' 

3. الخطا 4 تطبيق القائون؛ 





إذا اشترط القاثون تحقق حالة واقمية على نحو ممين لتطبيق القاعدة 
القائوئية عليها فإن تخلف تلك الواقمة أو عدم استيقائها للشروط التي يتطلبها 


المشرع يجعل من غير الممكن إصدار القرار الذي بيني على تلك الوقائع أو الشروط 





قاين من وجيب نيد تلك BE‏ 
sy‏ لميمة الجرف. للرمع AS‏ سن 271. يهنن يكن الرجع سايق م138 
s‏ سليمان pened quad‏ ره السابق. BOS‏ 

genes (1)‏ لمي الرجع السايق IB‏ عبد a aw oe‏ ارمع فاق م147 
هذا وان مخالفة القانون قد لكين لنصوصه وقد تكون أحياناً لروحه وهذا ما أشار اليه هكم مجلس الدرلة 
الفرتنسي 1953/12/12 
a‏ 








~ Auby et Fromont op. citi. P-241 
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3 الفصل الأول 
Li‏ 2 حالة صدوره رغم عدم توفر تلك الوفائع الشروط فان ذلك القرار يكون باطلاً 
إذ براقب مجلس الدولة وجود ثلك الوقائع ويتأكد من سلامتها وصحتها واستيقائها 
للشروط القاتوئية التي تجملها مبررة للقرار '!؟ والوقائع إذا نص عليها القاتون 
تكون ركن المحل فيه ومخالقته تشكل عيب المحل أما إذا كانت هذه الوقائع تدخل 


Pa الميب يكون هنا عيب الاتحراف 2 استعمال‎ OÙ 





ضمن pad‏ الإدا 


ويمكن تصور القرار السلبي ب هذه الحالة من أوجه مخالقة القائون وذلك 
& حال وجود نص مقيد للإدارة يجمل من تحقق واقمة معينة سيب لإصدار قرار 
ما ولكن الإدارة تمتنع عن إصدار القرار ضثلاً إن توفر الشروط الثي نص عليها 
القائون لإصدار قرار ممين تكون Le‏ مقيداً للادارة ب إصدار ذلك القرار فإذا 
امتنعت الإدارة عن إصدار ذلك القرار نكون إزاء قرار سلبي مخالف للقانون وكذلك 
الحال لو إن سلطة الإدارة كانت تقديرية 4 إصدار قرار ما من عدم إصداره. فإذا 
امثنمت الإدارة عن إصدار ذلك القرار Lans‏ بثلك السلطة الممنوحة لها نكون 
إذاء قرار سلبي مشوب بعيب الانحراف بالسلطة. ويمكن القول أخيراً إن امتناغ 
الإدارة 4 حالة القرار السلبي وخاصة ف حالة السلطة المقيدة لها يجمل عملها 
مشوياً بميب مخالفة القائون ‏ وجائزاً الطمن فيه بالإلفاء وذلك لإن الإدارة تتنكر 
اللقاعدة القانونية وتطرحها Lol‏ وتتصرف كما لو لم تكن مقيدة بما حرمته أو 
yan genes (1)‏ مواق 137 
)2( د سليمان العطمابي. النظرية المامة..... لوجع اسايق 324-321 
)3( د إبراميم مله الفياض. محارلة ب تمديد أساس وتطاق GMP ARS‏ مع الإشارة إلى القانون المرافي 

124.1998 Den. ليمك‎ Dur cos نرک بفسة‎ 

هل المراق جد أن محكمة التمييز هيل إنشاء محكمة القضاء gun‏ عام 1989 قد قاسد au‏ 

امتنامات .9 الخائفة للقاتون فقضت المد أمكامها إن (السلطة لإبارية ليس لها أن تمتئع عن إعطاء. 

الإمازة عند توفر (eus‏ 

وكذلك ب4 حكم اهر قحست بأنه اليس مير شرطة النخليات والرور والامتناع عن نسحبل سيارة اسم اللشتري). 

.228 - المرمع السايق. م227‎ ya عيد الرممن تورجان‎ à 


كتتك د مال Lge‏ المسن. Joa)‏ لدراسة الناتين. ج1- النظرية المامة AAD A‏ ينداف 
1972 354 
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الفصل الأول 1 
تمتنع Lee‏ أوجبته وتقمل عتد ذلك مالايجوز فمله Uy‏ كان من شروط المحل © 
القرار الإداري أن يكون ممكناً وجائزأ قاثوناً وغير مستحيل ''2. فإنه نجد إن امحل 
© القرار السلبي غير مشرو وغير جائز قائوناً CY‏ يخالف ما أوجبت القاعدة 
القاثوثية فمله )2 





ثائياً؛ عيب الانحراف باستعمال السلطة ف القرار الاداري 
السلبي 


يقصد بعيب الانعراف 2 استممال السلعلة استخدام الإدارة لسلطتها 4 
غير الفرض المخصص لها إذا كان القائون قد حدد لها Liu ous‏ أما إذا لم 


يحدد هذا الهدف شليها ابتقاء المصلحة العامة © 








mens )‏ اليماب a‏ أحمد عيد gen,‏ الترجع الساليق. م556 وما Aa‏ د. اليد لمعد 
سني شرمع ساق 382 

)2( ولا کان ما نتمم من كلام عن Mule‏ النانون pe‏ افرنسا فإن #لكلام عن مخالفة الفاتين إتكقثرا 
لبس gs‏ لسلا رم أن الحلول AAS‏ بمض الآسيان تكون متشابهة ب كلا البلدين وان كاد AL‏ 
الشلضي الأسكليزي ed‏ من عظيره ارسي 
ندر 

- Spyridon Flogaitis Administrative Law et droit administrative Paris 

P:195 - 196‏ 1986 
ويمكن القول إن نظلم السوليق انتضاتية ب أتككترا يجمل التاضي الأتكشيزي Le‏ بها هكان الممل لد 
السوليق النضاتية ضري من المرف اني سار عليه الأنكثيز حتى جملوه قانينهم الأوسد الذي لايمكن 
محالنته ويالتالي مل العرف محل التانين من هيك عدم إمكانية مخائفته وعليه تقد اختفى عيب Re‏ 
og‏ اللكتوب 
pd‏ للمزيد à‏ سعد المنوش. الفكرة الدستورية والمرف المستودي. محاضرات أنقيت على طلبة AS‏ 
Lust‏ كنية المقيق تتمام sn‏ 1998 - 1999 


)3( هره سميد اتمكيم yale‏ ترج الاق م 457د محمود محدد حاف ارمع gt‏ سن ]56 
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1 الفصل الأول 

ولهذا العيب أهمية من الناحية القانوثية والمملية فمن الناحية الأولى يتعلق 
هذا العيب بهدف العمل الإداري وغايته © ميدان السلطة التقديرية للادارة إذ 
يراقب القضاء نوايا رجل الإدارة الداخلية أما من الناحية المملية فإن الرقاية على 
عيب إساءة استعمال السلطة رقابة دقيقة ومهمة القاضي فيها عسيرة Ue‏ إن 
رجل الإدارة يتنكب الصواب بشكل خفي من هنا أصيح هذا العيب وسيلة إحتياطية 
(Un moyonsubsidiave)‏ لايثم اللجوء إليها إلا إذا كان القرار قد خلا 
من العيوب الأخرى 1 

وعيب الانحراف باستممال السلطة مما يوجد 4 القرارات الإيجابية. 
فاته يوجد كذلك بل القرارات السلبية وذلك عثدما تمتنع الإدارة عن إصدار قرار 
يتلق بسلعلتها التقديرية على أنه Oly‏ كان هذا الامتناع مشروعاً من حيث المبدآ 
عند تملقه بالمصلحة المامة.إلا اتنا aad‏ أن الإدارة © حالة القرار السلبي مع 
عن إصدار القرار ليس لسبب يمت إلى المصلحة المامة بصلة ولكنها تمتنع Lo‏ 
وتمسقاً ويسوء نية فتلتزم حالة السكوت عن الإجابة لطلبات الأفراد وتجملهم بذ 
حيرة من أمرهم وريما طال ذلك السكوت الذي يضم بة طياته امتناعأ Lui‏ 
وشهوراً وحتى سنين. ولنجنب إلحاق الضرر بالآفراد أجاز المشرع الطمن بذلك 
السكوت (الامتناع) الذي ليس من هدق معلن ولكن ثمة هدف مسلور تتجه فيه 
ة الإدارة الباطتة إلى رفض الطلب أو الامتناع عن إصدار القرار المتاسب وهنا 


نكون أمام عيب الانحراف باستممال لسلطة ويتخذ هذا الميب صورتين وهما 





1. مجانية المصلحة العامة, 





إذ نتوخى الإدارة 4 هذه الصورة من إصدار قراراتها أهدافاً تطرح فبها 
المصلحة العامة جاتيآ وذ حالة القرار السلبي تمتئع الإدارة عن إصدا قرار ما 


og (1)‏ ارمح فاق مر286 
a -‏ كاله د أممد عيدة انوي قضاد ain sas ua ur‏ 403.1989 
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D اص‎ 





لفرض سيء تضمره ويرى اليعض أن اعتداء الإدارة عثد اتحرافها عن حدود 
ساحلتها قد يصل إلى حد خطير لايتفق حتى ومقتضيات الأخلاق العامة كأن ترفض 
بيع الخمور ليس بسبب مثعلق بالبوليس وأغراضه وإنما OY‏ 
صاحب العلاقة لم يبرئ تفسه من بعض الضرائب الالية ("' 





الإدارة متح إجاز 


2. مخالفة قاعدة تخصيص الأهداف»: 


إن الموظف & هذه الصورة لايخرج عن مراعاة المصلحة العامة ولكن يقراره 
بحقق هدفاً غير الهدف الذي آراده القانون كالقرار الصادر بمتع المركبات الثقيلة 
من المرور على طرق ممينة بحجة تأمين سلامة المرور # حين إن الفرض الحقيقي 
من ذلك القرار السلبي هو تقليل تفقات صيائة اللريق 





ويمكن القول أخيراً إن إثيات عيب الانحراف بالسلطة من الأمور الصمبة 
وذلك لأنه من العيوب القصدية والتي تدخل بذ ثوايا رجل الإدارة وسرائره إلا أنه 
يمكن الاستمائة ببعض الأمور المادية .ب الكشف عن هذا all‏ القرار السلبي 
فمثلاً يمكن ملاحظة ظروف امتناع الإدارة وملايساته وملاحظة الطلبات المقدمة 
من الأفراد لإصدار القرار وتجاهل وصمت الإدارة عن الرد عليها وكذلك ملاحظة 
الوقائع السابقة واللاحقة لامتناع الإدارة GIS‏ تمتتع الإدارة عن إعطاء الترخيص 
الأحد الأفراد بفتح صيدلية ثم تمطي هذا الترخيص لشخص آخر وللا فلل لقس 
الظروف والى ماهنالك من المظاهر الأخرى الثي يمكن الثوصل عن طريقها إلى 
قصد الإدارة السيء. هذا فضلاً عن إن هناك من يمد فكرة المصلحة العامة فكرة 
موضوعية لايمثبر القرار الإداري مشروعاً إلا يتحققها إذ إن فكرة المصلحة العامة 


إذا كائت متفيرة وغامضة إلا أنها محددة يشكل إيجابي PP‏ ويمكن التوصل إليها. 


(1) = Cyr Cambier op cit P:204 
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1 الفصل ال 


US‏ عيب عدم الاختصاص ف القرار الاداري السلبي 


يقصد يعيب عدم الاختصاص عدم القدرة قائوتاً على مباشرة عمل إداري 
ممين تظرآً لآن المشرع جمله من سلطة هيثة أو موظف آخر " ويمد هذا الميب 
الوحيد من عيوب القرار الإداري الذي يتعلق بالنظام العام '*! ويظهر عيب عدم 
الاختصاص لا صورتين Lady‏ 


1. غيب عدم الاختصاض البسیط: 


ويراد به مخالقة قواعد الاختصاص ل تطاق الوظينة الإدارية من قبل 
أعضاء الجهة الإدارية Lad‏ بيتهم ” 


ولهذا الميب BW‏ صود وهي ° 
آ. عيب عدم الاختصاص المكاني» 


وصورته أن يصدر موظف أو هيثة قراراً ادارياً خارج عن حدود الدائرة 
المكائية الثي يختص بها ويتحقق القرار السلبي ب هذه الحالة عندما يمتنع موظف 
أو هيثة عن إصدار قرار على أساس أنه لايدخل به تطاق اختصاصه المكاني .2 حين 
أنه داخل ب اختصاصه AE‏ 


tes (1)‏ عيده دیهد #ختساس ب القرار لإناريدار التهضة المربية نامرد 2012 سر 147 
po a (2)‏ ایق ر17 
)3( د سميه اتسكيم لتحامي. اللرجع السايق. AB‏ د. عبد الرحمن ثوريان الأبوبي. الرجع السايق 


142 
ms (4)‏ أبوزيد قهمي 





اق م5 لومايسعا. 


د محمد علي أل ياسين. الرجع سایق yo‏ 5 د فد للمطار.اللرمع pa pr‏ 51. 








98 








الفصل الأول 1 
ب. عيب الاختصاص الزمني: 
وصورته أن يصدر موظف أو هيثة قرار إداريأ خارج المدة الزمنية المقررة 
ار السلبي به هذه الحالة عندما بمتلع الموظف 


عن إصدار قرار يظن أنه غير داخل ب اختصاصه الزمني لكوئه متقاعدأ ب حين 
يظهر إن الإدارة لم تقبل طلب تقاعده يعد 





لمارسته لاختصاصه ويتحقق 





ج. عيب عدم الاختصاص الموضوعي: 


ويتحقق هذا الميب 2 تجاوز ال موظفين أو الهيثات الإدارية للموضوعات 
حددتها القواثين واللوائح ولهذا الميب وجهان وهنا 





٠‏ الوجه الايجابي, 

ويتجسد 2 فيام أحد الموظفين بإصدار قرار جمله القانون من اختصاص 
موفلف اخر 

+ جذ في 


Le‏ تنع سللة إدارية 





وهذا هو مدار القرار السلبي أ“ الذي يتحقق عندما 
عن مزاولة اختصاصها خطأ كما لو رفض أحد المديرين قرار يدخل اختصاصه 
لاعتقاده Ob‏ قراراً من Ligue Lin‏ يمنمه من ذلك 2 حين إن تلك اللجثة استشارية 
بحثة 7 ويكون القرار السلبي ب هذه الحالة Lane‏ من حيث مضموته ومحتواه 
ساق م142 


37 


it anis هره عبد‎ (1) 





د ماد راف ماو pay‏ اسايق سرك 
هذا ولايثار Jo‏ السلبي 4 حالة متع الفاتون الإدارة إسدار شرار La‏ كين ب من AL‏ يمواجهة 
La‏ مقيد بالامتاع عن à ,23 (Compence hee abstenoon) 3 xs‏ عسام 
لن 258 


البرزنجي. ا 
)2( کم مجشی دونه تترنسي 1948/3/5 1252 (Tsnarde)‏ وكتتك أنظر حكم ras‏ ۔ 
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Fa‏ الفصل الأول 
لتنكر السلطة المختصة لاختصاصها واتخاذها Lidge‏ سلبياً 4 حين كان من المتمين 
عليها إصدار القرار D‏ 
2 - عيب عدم الاختصاص الجسيم (عيب اغتصاب السلطة ), 


ويتحقق عندما يصدر القرار من فرد عادي ليس له أي صفة عامة أو من 
هيئة خاصة لاتملك الاختصاص أصلاً 4 إصدار القراراث أو إذا صدر من سلطة 
إدارية 2 موضوع من اختصاص إحدى السلطتين التشريمية أو القضائية ونظرأ 
لجسامة هذا الميب فأن القرار 2 ظله لايمتير باطلاً بل معدوماً هذا ولايمكن تصور 
تحقق القرار السلبي 2 حالة اغتصاب السلطة PY‏ 
إن الذي يجب أن يقال 2 حالة عيب عدم الاختصاص 2 الإداري 


السلبي أنه job‏ الوقوع لسببين Lans‏ 





٠‏ السيب الأول؛ 
إن الموفلف يعلم وبسهولة تطاق اختصاصه سواء كان من حيث المكان أم 
الزمان أم الموضوع وذلك لوجود النصوص القائونية الثي تحدد الاختصاص إضافة 
asie .‏ 
النصوص القائونية 





الوجود مايمرف بالاختصاص خارج 


- ب 1920/10/22 يد دنہ ps (Dame Fmeyers)‏ گنی فيه al else) nia‏ وناد 
عن ممارسة ch‏ الرناسية لامتفاده a dl‏ تقد انسامتا. تفلا من د. سليمان العثماي. المع 
307,53 

86 مسن صرحي اسن مني‎ i) 

ع اتمييز بين الظوار السلبي والقرار anus & pou‏ )54 - 56) من ane‏ 








Set ing (3)‏ يسن pan‏ مامه ینا FUDD As‏ تمه دار هدرو 
تاك ÉD 38 ft‏ له a Nap ha ly‏ سير SAD‏ العامة باتهام ورف من 
استمرار المكيمة UE‏ وقبر الك من GAL‏ ممارسة AT‏ 
اهن مايل Ds‏ 
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D ااا‎ 


كل ذلك يجمل الموظف مدركأً لاختصاصه على نعو كبير فإذا سهى عن ذلك 
أو امتثع عن إصدار القرار المثاسب فإن من شأن التظلمات المقدمة له أو لرئيسه 
أن تجمله يمود إلى ممارسة اختصاصه وإلا تحمل And‏ قراره السلبي. 

٠ه‏ السيب الثاني 

إن امتناع الموظف عن إصدار قرار جمله القائون من اختصاصه يشكل 
مخالفة ظاهرة للقاثون وبشكل يفني عن الاستناد إلى عيب عدم الاختصاص 
وخاصة إن هذا الميب الآخير يشكل Le‏ على الأفراد من حيث إثباثه ب ظل 226 
الاختصاصات الإدارية وتنوعها بوجود جهات مركزية وأخرى محلية قد تتداخل 
4 الاختصاص كل ذلك من شأنه إرهاق الأفراد 4 إثبات عيب عدم الاختصاص 
2 حين إن مجرد إثبات الأضراد أن القرار السلبي قد خالف القائون يكني لجمل 
القاضي فادرا على إلقاء ذلك القرار ودون الحاجة إلى البحث عن أي عيب آخر 
وعليه يمكن القول أن عيب عدم الاختصاص 2 القرار السلبي ليس له الأهمية الني 
يحشى بها إذ سائر القرارات الإدارية الأخرى 


رابعاً؛ عيب السببغ القرار الاداري السلبي 


السبب هو عدم المشروعية التي تصيب القرار الإداري بذ 
سببه OÙ‏ تكون الواقمة الثي بقوم عليها القرار غير موجودة أو غير صحيحة من 
حيث تكييفها القانوني "' والأسباب ‏ القرارات الإدارية على توعين الأول أسياب 


فائوئية وتتجلى © الحالة التي توحي لرجل الإدارة بالتدخل واتخاذ القرار وتشكل 


ey بقصد‎ 














1 الفصل الأول 
هذه الأسياب الاساس القائوتي للقرار وسلطة الإدارة بالاستثاد إليها سلطة مقيدة. 
أما النوع الثائي من الأسباب الواقمية وتتمثل ب الحالة الواقمية التي تدفع رجل 
الإدارة لإصدار القرار ويمود تقدير هذه الأسباب لسلطة الإدارة التقديرية 1١‏ 


ويذهب الفقه القالب إلى إن عيب السبب ليس عيباً قائماً بذاته بل 
يندرج 3 آحد عيبين وهماء 

عيب مخالفة القاثون ب حالة العدام الأسباب القائونية وعيب الانحراف بذ 
استممال السلطة 3 حالة انمدام الأسباب الواقمية )7 ولو أتينا إلى معرفة السيب 
.ذ القرار الإداري السلبي فإن الآمر يتطلب الثمييز بين صورئيه وعلى النحو PM‏ 

1. القرار السلبي 2 حالة السلطة المقيدة للادارة؛ 


ويمكن القول إن مناط القرار السلبي ‏ هذه الحالة يلتقي مع حالة اتعدام 
الأسباب القائوئية التي تكون سلطة الإدارة فيها مقيدة ولايتسنى لها مخائفة تلك 
الأسباب فمثلاً 2 UL‏ تقديم أحد الأشهاص Lib‏ له بممارسة مهتة Ligne‏ وكان 
ذلك الطلب مستوفياً للشروط القائونية المطلوية إضافة لثوفر شروط ممارسة 
تلك المهنة 4 الشخص طالب الترخيص كل هذه الأسباب تجمل الإدارة ملزمة 
)1( دس تسد ين یی ضفو 98-91 سه صقم pad‏ قري هی AD‏ 

450 
)2( اود منود حدمي اقرع ایق 1380 - 139. د يان اقشاي قرع ابق م203 

574-573 اللرجع قايق مر‎ Bike محميد محمد‎ à 

محمد حستين ميد لمال ارمع انسايق. سر16 122.1 -134.123 

د مصطفى آبوزيد فهمي. اللرجع ف ایق MNS po‏ 


بيذع اليمض إلى القيل أن عيب السيب ب الحقيقة يدخل شمن عيب مشائفة القاتين 
pd‏ د محمد مالف قينا الرجع السفيق. م65 Lan‏ 








الفصل الأول 1 
بإعطاء الثرخيص بممارسة المهتة مادامت سلطتها بذ ذلك سلطة مقيدة بالأسباب 


القائوئية التي نص عليها الفائون لمارسة تلك المهئة. 





ولكن نجد ‏ حالة القرار السلبي إن الإدارة تمتنع عن إصدار القرار اللازم 
بممارسة تلك المهنة رغم تحقق الشروط (LLM)‏ الثي نحص عليها القاتون ولا 
كان القرار السلبي ئيس له مظهر خارجي يمكن من خلاله معرفة سبب ذلك الامثناع 
OL‏ يمكن اللجوء إلى عيب مخالفة القائون لأن الإدارة به قرارها السلبي المذكور 
امتنعت تطبيق ما أوجبه عليها القانون من وجاتب تمت هذ القرار المبحوث ضرورة 

إصداره مادامت شروطه القانونية قد تحققت. وهذا الاتجاه لا عد اتعدام 
الأسباب الفانوتية بمثابة عيب مخالفة القائون وليس عيب السبب قد وجد له 
تطبيقاً 2 الأحكام القضائية المختلقة 4 فرئسا ومصر OY‏ والمراق 281 

2. القرار الإداري السلبي 4 حالة السلطة التقديرية للادارة 


ويلثقي القرار الإداري السلبي ب هذه الحالة مع انمدام الأسياب الواقمية 
التي تبرر إصدار القرار فمثلاً ب WL‏ حدوث فيضائات أو كوارث طبيمية تون 
هذه أسياباً واقمية لإصدار قرارات ضبطية معينة فلو امتنمت السلطة الإدارية 
عن إصدار القرار الضبطي تكون آمام قرار سلبي تمسقت فيه الإدارة بسلطلتها 


التنديرية Qt‏ تبرر اتخاذ ذلك القرار عند تحقق أسبايه وبالتالي نكون أمام 





( زهدي يكن الرجع اتسايق. م148 - 149 . وق تعبت محكمة التضاء الإناري الصري + أمد أمكامها 

إلى إن عيب السسيب يومد ب هالتين 
الأولى سين تصمر الإبارة قرايها عن جهل يعدم فيلم السيب بامتقادها بحسن نية بوجوده وهنا تكون مام 
عيب Li‏ الناتين. الثقية أن تكون الإدارة عند إصدارها القرار على عتم بمدم صحة الأسياب التي 
استند ايها يمنا تكون امام عيب الاتحراق أنظر حكمها ب 19/ مفرس/ 1952 ذكره د سعيد نكيم 
اللحامي الرجع السايق. ما 

)2( ولمع شرار محكمة انتضاء الإدابي رقم 546 1/ 90 يد 1990/8/25 وكذلد قرار الهبثة aus‏ 
تملس mn ges‏ الرهم 10/ pt‏ تمبيز / 2.98 1998/3/1 uns,‏ قشر قرز الهبئة اانه 
تجلس شير الدولة ارقم 73 / اتضياط تمييز / 97 1997/4162 (غير منشوردا. 








103 








1 الفصل الأول 


عيب الانحراف ‏ استعمال السلطة وليس عيب السبب ذلك OF‏ القرار السلبي 
اليس له من شكل خارجي معين يمكن ملاحظة السبب من خلاله فضلا على إن 
الإدارة ب كل الحالات غير ملزمة بذكر آسباب قرارها. فقي حكم ثحكمة القضاء 
الإداري المصرية قضت بأن عدم الثميين (القرار السلبي) كأي قرار إداري تملك 
فيه الإدارة سلطة تقديرية 2 ذكر الآسباب وأن القرض من السلطة التثديرية 
هو تحقيق المصلحة العامة وإن من يدعي خلاف ذلك عليه أن لا يستتد إلى عيب عدم 
وجود السبب بل عليه إثبات سوء استممال السلطة وذلك يافتراض أن القرار مبثي على 
سبب صحيح أوهذا الاتجاه نجده كذلك 4 أحكام محكمة القضاء الإداري عندنا التي 
كثيرأ ماتذكر عند إلغاثها للقرارات السلبية إثها كانت مخالقة للقائون وفيها تمسف 
à‏ استممال aL‏ ". وكذلك نجد الحال به قراراث الهيثة العامة مجلس شورى 
الدولة عند نظرها 3 الشرارات التي يصدرها مجلس الانضباط إذ أنها تستند إلى عيب 
الانحراف بالسلطة ا حالة إلفاء القرارات السلبية ودون ذكر لميب السبب D‏ 








ويتضح مما ققدم أنه إذا كان عيب السبب ل القرارات الإدارية بوجه عام 
يتجسد ‏ عيب مخالفة القانون أو عيب الانحراف 4 استممال السلطة. كما يذكر 
أغلب الققه فإن حالة القرارات الإدارية السلبية قد أكدت ذلك وخاصة هذ فل 
وجود صورثين للشرار السلبي تتحقق احدهما 3 حالة السلطة المقيدة للادارة 
وتتحقق الأخرى ب حالة السلطة التقديرية لها 
)1( حلم تفي اله ses‏ قدي ليجع قسايق طفن مر 
accus‏ انرقم 46/ ن 1990.1 2 1990/8/25 مشار Lay‏ 
هذا y‏ على D‏ محنكمة ASS‏ لاني ly‏ القراراك التي تصداق من ID‏ الهيثة العامة 


DD هكثيرً ماتشير‎ CAN الي بوحب‎ IEP شور الدولة أنه لاتبين على وجه الدظة عيب الضرار‎ tet 
ب حين أن الميب الأول هو‎ MALS اللحكمة والهيئة العامة إلى عيبي مخالفة التاتين والس 4 استممال‎ 





اميل عليه 3 AA apne‏ القرا اني اليب ودين LL‏ لبذ وجود عيب Be‏ استسال 
السللة من عدمه وخاصة أن الميب الأتير هومن المبوب #اشنية Pet‏ 
(3) .ياج قرار الهيئة المامة نجاس شيرق الديئة رقم 43/ اتضباط تمبيز 977 2 1997 مشار إليه ساب 
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الفصل الثاني 2 


الفصل الثاني 
الرقابة على القرار الاداري السلبي 


يمد ميدأ المشروعية واحد من أهم أسس الدولة القائوثية وعلى الإدارة 
احترامه وعليه فقد وجدت وسائل للرقابة على أعمال الإدارة تقر أعمال الإدارة 
المشروعة وثلفي أعمالها غير المشروعة M‏ 

إذ إن مبدأ المشروعية التي تقوم عليه الدولة القاثوئية 2 المصر الحديث لا 
نصيب له التطبيق ما لم تنصه رفابة جدية تضمن بقاء الإدارة 2 الحدود التي 
رسمها القاثون 0 هذا وتوجد ثلاثة أساليب مختلفة للرقاية على أعمال الإدارة تعمل 
على إقرار ماهو متفق مع حكم القائون وإلثاء ماهو مخالف لحكمه وهذه الأساليب 
تتفاوت بلا مداها وقوتها. فأما الأسلوب الأول فهو أن تقوم جهة الإدارة برقابة ذائية 
على فسها التصحح أخطائها وهو مايسمى يالرقاية الإدارية وأما الاسلوب الثائي 


rent tisane (1)‏ ر80 
eat ant pee (2)‏ قاق س7 
هذا وان جميع السلطات 4 الديلة الاسلامية نخضع لرفابة الشرعية فيلي الأمر Le‏ مجلس الشورى وة 
السلطة التشفيذية والنض اة محاكمهم ملزمون NE LS‏ بالخضوئ لأحكام الشريمة الاسلامية. 


172 - 171 عيد الرممن شرف الدين. للرجع سايق‎ a د‎ hag محمد رقمت عبد‎ yh 
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2 الفصل الثاني 
فتمارسه هيثات شعبية وسياسية وهو مايسمى بالرقابة السياسية. وأما الأسلوب 


الثالث فتمارسه هيثات متخصصة ومحايدة وهو مايسمى بالرقاية القضائية ا" 


ي السليي كاي عمل آخر تتخذه السلطة التنفيذية فإنه 


يكون واجب الخضوع للرقابة بمختئف أنواعها لايل إن الحاجة لخضوعه للرشاية ثبدو 


وما كان القرار الإدا 








أكثر إلحاحاً من غيره من القرارات الإدارية الأخرى لكونه قراراً غير مشروع وعتدها 
تظهر الحاجة لوجود رقاية فملية عليه تصون الآفراد من هذا القرار الذي يمس 
مصالحهم وحقوقهم ويمرضها ga‏ الضرر 





( فاعيد الجليل محمد علي. ميدأ الشرومية ب النظام الإسلامي والأنظمة القانونية للماصرف. دراسة مقاريتة 





pt - yo I)‏ تنسوفيتي) eh‏ ڪر 1984. م133 
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الفصل الثاني 2 


المبحث الأول 





الرقابة الادارية على القرار الاداري السلبي 


وراد بالرقابة الإدارية تلك الرقابة التي تمارسها الإدارة على ثقسها للتأكد 
من معلايقة أعمالها وتوافتها مع القائون بالإضافة SLY‏ من ثناسبها مع الهدف 


الذي صدرت من أجله M‏ 





ومن هنا تكون هذه الرقابة رقاية مشروعية ورقاية ملائمة ب نفس الوقت. 
Uy‏ كان القرار السلبي أحد أعمال الإدارة الذي تتخذه بامتناعها عن تطبيق ما 
أوجبه القاثون أو ماتقتضيه سلطتها التقديرية Le‏ بالتالي تكون السلطة المؤهلة 
& الكف عن هذا الامتناع والقيام بإصدار القرار المطلوب إصداره فمندما ثراقب 
الإدارة قرارها السلبي يمكنها أن تلفيه أو تسحبه مادام أنه مخالف للقائون أو خارج 
عن حدود سلطتها التقديرية وعليه فإن الإدارة تكون أولى من غيرها 4 تصحيع 
أخطائها وهو مايتحقق 2 قرارها السلبي ياعثباره قرار غير مشرو فيكون من واجب 
الإدارة الرجوع عنه وإلا كان مصيره الإلفاء القضائي الذي يجمل الإدارة ملزمة 
بشكل أو ياخر بالمدول عن ذلك القرار. 


(1) مانن لينورنشياتتضد gran‏ مرك 52-2010 
ina ann à‏ وټ AD it ih RAS ang gs cS‏ ا 
تلك أنظر هاشم يحبى حماتي. النظام lA‏ لاني دراسة مقارتة. رسالة ماجستير A‏ 


23,2.1989.2 es aus taste - الكنية التاتين‎ 
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الفصل الثاني 2 
المطلب الأول 
أنواع الرقابة الادارية على القرار الإداري السلبي 





إن الرقابة الإدارية على القرار الإداري السلبي وشأئه ا ذلك شأن القرا 
الإدارية الأخرى تنقسم إلى قسمين أولهما يعرف بالرقابة التلقائية أو الذائية وثائيهما 
يمرف بالرفاية بناء على تظلم. إذ تقوم الإدارة من خلال الرقابتين المذكورتين يرصد 


ذلك القرار لتتلافى أثاره بنفسها بدلا من أن يلجأ الأفراد إلى القضاء 
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الفصل الثاني 2 
أولاً: الرقابة التلقائية أو الذاتية 


على القرار الاداري السلبي 


تقوم الإدارة بذ هذا النوع من الرقابة يمراقبة قراراتها السلبية من تلقاء 
تفسها وهي بصدد بحث ومراجمة أعمالها لنحص مشروعيتها وملائمتها OY‏ 

وبالثالي يثمين على الموظف الممتنع عن إصدار القرار المطلوب أو لرئيسه 
الإداري القيام بإصدار ذلك القرار اللازم إصداره قانوناً. هذا ويوجد نوعان من 
الرقاية الثقائية وهما: الرفاية الولائية والرقاية الرثاسية 

1.الرقابة الولائية على القرار السلبي» 


يقوم المضو الإداري بذ هذه الرقابة بإعادة النظر به امتناعه ليقوم بمد ذلك 
بإلفاء أو سحب ذلك القرار السلبي إن أمكن ب حالة عدم صحثه. إذ بمكن أن 
يكتشف المضو الإداري 
لمخالفته للقوائين أو لخروجه عن حدود السلطة التقديرية الممنوحة له ويالتالي 
عليه أن يعود عن ذلك الامتناع Vs‏ تمرض للمسائلة القائوثية. أما بذ الحالة الني 
يكون فيها الشرار السلبي الذي اتخذه الموظف من النوع الذي لايمكن الرجوع فيه أو 
التعقيب عليه )7 فإنه لامناص من الطمن بذلك القرار قضائياً 





الممتنع عن إصدار القرار إن مسلكه هذا مسلك غير صائب 





)1( سميد تسكيم الحامي. m0‏ اسايق ,263-262 
سامي جمال الدين الشرجع السايق. 210 

Mots (2)‏ يني وسار کر ons a‏ ميوعت a yee i inp‏ 
محمود ye‏ ارمع ايق 333 
د سميد الحكيم eA‏ 
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2 الفصل الثاني 
2. الرقابة الرناسية على القرار السلبي, 


تتمثل هذه الرقابة فيما يجريه الرئيس الإداري من رقابة على التصرفات 
السلبية التي يقوم بها المرءوسون وقد يتقوم بهذه الرقاية الرئيس نفسه أو بواسطة 
''! ويملك الرئيس الإداري ا هذه الرقابة الحق ب إلقاء القرار السلبي 
الصادر من المرؤوس وذلك بقيامه بإصدار القرار الذي امتنع عن إصداره آما بل 
الحالة الثي يكون قرار المرؤوس من النوع الذي جعله القائون من غير الممكن الثعقيب 
عليه من قبل الرئيس الإداري فإن للرئيس الإداري هنا وبما يملكه من الحق 4 الرقابة 
السابقة أو اللاحقة عن أعمال المرؤوس أن ينبهه ويوجهه بعدم تكرار امتتاعه فمند 
ذلك فإن من واجب المرؤوس احترام وإطاعة أوامر رئيسه يذ كل مايتملق بأداء 
واجباته hy‏ حدود القوانين À‏ 


أحد معاونيه 





ثانياً؛ الرقابة Lg‏ 6 على تظلم ب حالة القرار السلبي 

وتتحقق هذه الرقاية Laie‏ تكتشف الإدارة الخطأ الذي ارتكبته بامتناعها 
عن إصدار القرار المناسب وذلك عن طريق تظلم يرضه ذو الشأن إلى السلطة 
الإدارية المختصة ‏ وللتظلم من القرار السلبي أهمية كبيرة بقض النظر عن ثوعه 
سواء كان Levy Lans‏ أو رئاسيآ Losey‏ آم اختيارياً qui‏ لجئة إدارية أم تظلما 
وصائياً وتأتي هذه الأهمية من ناحيثين وهما 


)1( لخر سميد ets‏ الحامي شرع ايق ,263 





à‏ سامي جمال انين اللرجع السايق. م210 
salade med (eds ss (2)‏ 
(3) .اتش سامي مسال ee cu‏ اسايق ,210 

سيد نيم ha‏ مينيميو 266 

T go DAS pe غيم‎ ig) E 
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الفصل الثاني 2 





* الناحية الأولى؛ 

إن الإدارة قد تسكت وتمتنع عن إصدار القرار المطلوب سهواً تتيجة إعبائها 
الثقيلة فهنا لا بآس من تذكير الإدارة بضرورة إصدار القرار وذلك عن طريق توجيه 
التظلم إليها إذ يمكنها وبسهولة أن تلاحظ عند ذلك مخالفة امتناعها للقاثون 
أو خروجه عن حدود سلطتها التقديرية وعند ذلك بمكنها آن تتراجع عن قرارها 
السلبي وليس ذلك عليها بمزبز 

٠‏ الناحية الثائية؛ 

إن الموقف الفالب على سلوك الإدارة عند سكوتها أو امتناعها أثها تكون 
فاصدة ذلك الامتناع ومصرة عليه وهنا قد تأخذها المزة بالإثم فلا 





تتراجع عن 
امتناعها وهنا رغم عدم جدوى النظلم من امتناع الإدارة إلا أنه بيقى إجراء تمهيدياً 
لايد مثه عسى أن يكون سبيلاً لمودة الإدارة عن قرارها السلبي. هذا فضلاً عن ذلك 
فإن الثظلم قد يكون إجراء وجوبياً اشترطه القائون وهنا يجب على ذوي الشأن 
توجيهه إلى الإدارة My‏ ترد دعواهم المقدمة للقضاء شكلاً عند الطمن يذلك القرار 
وذلك لمدم استيفاء شرط النظلم اللسيق من القرار 
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الفصل الثاني 2 
المطلب الثاني 
سلطة الأدارة إزاء القرار الإداري السلبي 


إن الرقابة الإدارية تنصب على الأعمال الإدارية المختلفة وخاصة الأعمال 
غير المشروعة التي تستطيع الإدارة إلفائها أو سحبها أو الاكتناء بتعديلها ''2 

.ذ حين إن ملاءمات القرارات الإدارية لاتكون سببأ للالفاء أو السحب إلا 
حالات استثناثية ممينة Pl‏ وما كانت القرارات السلبية هي إحدى الأعمال الإدارية 
غير المشروعة فإن الإدارة تملك إلقاثها وذلك عن طريق إصدار القرارات الثي 
امتنمت عن إصدارها ابتداء الا إن سلطة الإدارة ب سحب قراراتها السلبية قد 
بتمذر أعمالها بالشكل الذي عليه الحال ل القرارات الإيجابية نظرأ OF‏ القرارات 
السلبية ليس لها من شكل خارجي معين حثى يمكن سحبها ويأثر رجمي. 

هذا ولا يتصور أن تقوم الإدارة بتمديل قراراتها السلبية إطلاقاً مادام أن هذه 
الأخيرة ليس لها من مظهر مادي حتى يتم تعديله أو إجراء تفيير 4 محله 9 اذ ان 
اثار القرار السلبي هي أثار خفية أو ضمنية لاتتفق مع طبيمة التمديل الذي يتطلب 
الشكلية ( الكثابية) ‏ القراراث الإدارية وهذا ماهو متحقق ب القرارات الإيجابية 
دون القرارات السلبية 


)1( د سيه حكيم اتحامي. sen‏ م218 


(2) ف سام ren onu‏ ر213 





(3) أنشر ترقام مكي توري PES‏ مدق nt‏ فضي APN‏ تسدبل اتترا الإداري = نراسة مشارئة. رسائة 


ماجستير مقدمة الكلية الناتهن. جاسمة بنداد 1997 . م28 - 29 
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الفصل الثاني 2 
اولا؛ الالغاء الاداري للقرار السلبي 





يراد بالإلقاء الإداري بوجه عام هو إزالة بعض أو كل اثار القرار الإداري 
بالنسبة للمستقبل اعتبارأ من تاريخ الإلفاء مع بقاء الأثار التي ثمت هذ الماضي 
سليمة . وما كان القرار الإداري السلبي قرارأ غير مشرو فمند ذلك يتوجب 
إلقازه Mele‏ أو Set‏ أمام القضاء الإداري ولذلك فإن من الأفضل للادارة أن تقوم 
هي بإلفاء ذلك القرار. على آنه يجب التمييز بين قرار الإدارة بإلفاء القرار الإيجابي 
وبين قرار الإدارة بإلقاء القرار السلبي قفي حالة إلقاء القرار الإيجابي من قبل 
الإدارة فإنها لاترتب اثاراً قائوئية جديدة وإنما تبقي الأثر القائوني السابق له 

Lai‏ & حالة إلغاء الإدارة للقرار السلبي فإن ذلك سوف يؤدي إلى ترليب 
أثار قائوئية جديدة لم تكن موجودة مسبقاً ومثال ذلك إن الإدارة عندما تلفي 
قراراً إيجابياً يمنح أحد الأفراد رخصة ممينة فإن ذلك line‏ عودة ذلك الفرد إلى 
مركزه القائوثي السايق قبل منحه تلك الرخصة. أما ب حالة قيام الإدارة بإلقاء 
القرار السلبي الذي يمئع إعطاء أحد الأفراد رخصة مميئة وإصدار القرار الإيجابي 
بمنح الرخصة معناه وضع ذلك القرد ب مركز قانوثي جديد (يتمثع بمزايا تلك 
الرخصة) لم يكن متمتمأ بها مسبقاً. وعلى المموم فإن القرارات السلبية وشأنها 
شأن الفرارات الإيجابية يجوز الطمن بها أمام الإدارة Lille LOS‏ إنها تولد آثارا 
قائوئية غير مشروعة تؤثر على مصالح الأفراد وحقوقهم وإن كائت تلك الآثار هي 
اثار خفية وغير ظاهرة 





(1) د إبراهيم ميد المزيز last‏ مبادتز وأحكام القلتون الإناري الثيتاتي. دراسة متارتة. الداز الجاممية تلطيافة 


وتشر يدهن ستة gd‏ ر422 
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2 الفصل الثاني 
ويلاحظ على القرارات الإدارية غير المشروعة إنها تتقيد © إلثائها بمدة 
معينة مساوية لمدة الطمن بها قضائياً وذلك لكفالة استقرار الاوضاع القائوئية وعدم 
المساس بالحقوق المكتسية للأفراد وعليه OÙ‏ مرور تلك المدة يجمل السلطة الإدارية 


عاجزة عن إلقاء تلك القرارات غير المشروعة ° 


ولكن نجد إن القول المتقدم لاينطبق على القراراث السلبية بسبب طبيعتها 
الثي تجملها غير مقيدة بمدة معينة لجواز الطمن بها إذ إن القرارات السلبية تمتبر 
من القرارات الإدارية المستمرة الثي من الجائز إلقاؤها من قبل الإدارة .ب كل 
CA‏ 





وجدير بالإشارة أخيراً إن الإلقاء الإداري للقرار السلبي إذا كان يتم بسيب 
عدم مشروعيته لمخالفته للقانون أو لخروجه عن ضوابط السلطة التقديرية الممنوحة 
للادارة فإثه لايتصور أن يلقى القرار السلبي paul‏ الملائمة ل حالة مخالفته للقاثون 
لأنه أصلاً غير مشروع أما 2 حالة أن تفيرت الظروف والملايسات التي كان عليها 
امتناع الإدارة مشروعاً ودخول ذلك 2 سلطتها التقديرية فإن للادارة إلفاء القرار 
السلبي (الامتناع) وذلك بسبب عدم الملاءمة 





)1( عيد pen‏ تويمان الأيوبي sat‏ سایق ,20-19 
à‏ سامي جمال الدين اللرجع sa‏ 221 

)2( وعليه فإن إلغاء القرارات السلبية ية كل وقد مرده إلى كن هذه D‏ من القرارات الإدارية المستمرة وليس 
كما هيل سايق من أن تسيب يد الك يمود الكهنها لالد UE ge‏ قاتينية بحق الأفراد ا إن التراراك 


السلبية تولد تارا قاتونبة مضرئ مالأراد وان كفنت تلك J‏ خفية لطبيمة هذه القراراك. 
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الفصل الثاني 2 
ثانياً. سحب القرار الاداري السلبي 


يراد بسحب القرار الإداري تجريده من فوته القانونية بأثر رجمي بمقتضى 
قرار تصدره السلطة الإدارية المختصة YP‏ ويشترط ب سحب القرارات الإدارية 
شرطان على وجه الخصوص وهما 

1. كون القرار محل السحب قرارأ غير مشروغ وليس غير ملائم. 

2. أن يتم السحب خلال المدة القائونية المقررة للطمن بالقرار قضائيا '©» 

إن آلية السحب الإداري تتطلب وجود قرار إداري سايق هو القرار المسحوب 
لكي يتم بعد ذلك إصدار القرار الساحب الذي يزيل ذلك القرار (المسحوب) ماديا 
بأثر رجمي من تاريخ صدوره وليحل محله. إن تطبيق هذه الآلية على القرار السلبي 
تكتنقها صعوية WL‏ وتتجسد به أن هذا القرار ليس له من مظهر خارجي حثى 
يتسنى للإدارة سحبه بوضوح ومن ثم إصدار قرار جديد (القرار الساحب) ليحل 
محله. إذ آنه لابتصور القول OL‏ على الإدارة سحب قرارها الضمتي بالامتناع 
(القرار المسحوب) وإثما يمكن القول أن علبها أن تصدر القرار الذي امتنمت عن 
إصداره (القرار الساحب) ° 





)1( د محمد فؤاه SAS gent igs‏ ص 
à‏ محمود حقمي اللوجع ابق مر 258 عر عسرع. الترمع ایق مر6. 
)2( تح Vedelet Delvolve op. cit P.274‏ 
à‏ عبد Lun‏ الرجع السايق. DA‏ ورهم إن مجلس المولة الفرتسي قد À‏ ضرورة 
كون القرار محل السحب أن يكون غبر مشر كما 4 مكمه ب قضية (Dame Cachet‏ إن الجاس 
se à‏ وقتية JS‏ 7 مال عدم A A‏ ما له 
اللجلس a‏ مكمه الصابر 2 29/ 3/ 1968 
اتشر للمريد 





Vedel et Delvolve, op. cit P. 274 
- Ag a ad مجن‎ A a ارڈ‎ ae pans (3) 
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2 الفصل الثاني 

إذ إن الإدارة 4 حالة سحب القرار السلبي سوف لاتسحب قرار ما وإئما 
تضطر لإصدار قرار لإيجابي بأثر رجمي وإن كانت تلك الرجمية ظاهرية وذلك 
لانتفاء المراكز القائوئية التي تنسحب إلى الماضي. إذ إن القرارات السلبية Oly‏ 
كانت sp‏ على المراكز القانوئية للأفراد إلا إن ذلك التأثير لا يمكن إزالته AL‏ 
رجمي مادامت أنها قرارات ليس لها شكل خارجي تظهر به أو تاريخ معين يمكن أن 
يمتمد عليه إذ تحديد الآثر الرجمي للقرار الساحب ( القرار الإيجابي) الذي تصدره 
الإدارة للتخلص من آثار القرار السلبي 





ويمعنى اخر يمكن القول ان اثار الفرار السلبي الماضية التي تحققت بامتناع 
الإدارة تمثير مستنفذة ولايمكن التراجع عنها إلا من تاريخ صدور القرار الإيجابي 
الساحب فالقرار السلبي بالامتناع عن إعطاء ترخيص ممين لأحد الأفراد عتد سحبه 
من قبل الإدارة لابعني ذلك آن الفرد قد اكثسب الترخيحص بآثر رجمي وذلك لعدم 
جدوى ذلك لأن الفائدة من ذلك الترخيص ل الماضي قد ائتهت. وبالثائي فإن سحب 
الإدارة لقرارها السلبي بالامتناع عن إعطاء الترخيص معناه إصدار الإدارة لقرار 
إيجابي جديد باثاره القائونية بمنح الفرد ذلك الترخيص من تاريخ صدور قرار 
الإدارة بسحب قرارها السلبي. ولكن يحدث أنه ب بعض القرارات السلبية يمكن 
تحديد ثاريخها بالاستناد إلى قرارات إيجابية أخرى وهتا يمكن إعمال الأثر الرجمي 
به حالة سحيها ومثال ذلك القرار السلبي المتضمن الامتناغ عن ترقية موفلف ممين 
مع ثرقية زميله الذي يقل عنه ‏ أقدميته فمند سحب الإدارة لقرارها السلبي هذا 
فإنه يمكن أن يتم إرجاع ترقية الموظف الذي امثنمت الإدارة عن ترقيته إلى تاريخ 
انرفية زميله التي تمت ترفيته بدلا عنه وهنا نكون بصدد أثر رجمي للقرار الإيجابي 
(القرار الساحب) يحل محل القرار السلبي بالامتناع عن 
الترقية (القرار المسحوب) وذ هذه الحاثة ورغم سريان الأثر الرجمي عند سحب 





الذي أصدرته الإدارة 


:16 فين عنقي jo‏ 189.1972 
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الفصل الثاني 2 

القرار السلبي فإن ذلك لايعني انطباق الية السحب الإداري على القرار السلبي 
بالشكل الذي عليه الحال بذ حالة سحب القرار الإيجابي ذلك OF‏ الإدارة بذ القرار 
الساحب أصدرت 11,3 جديدا 4 آثاره القانوتية حل محل القرار المسحوب (القرار 


السلبي) الذي لم يكن له مظهر مادي oly‏ كان له أثر فاتوني غير أنه لم يكن ظاهرا 
ay‏ 





كما هو متحقق عند سحب القرار الإيجابي 

وأخيراً قد تثور حول ماعرف بسحب القرار السلبي مسألة ميعاد سحبه إذ إن 
القاعدة العامة 4 ميعاد سحب القرارات الإدارية بصورة عامة أنها مساوية لميعاد 
الطمن القضائي بها إلا اتنا نجد أن ميعاد سحب القرارات السلبية يكون ممكنأ بذ 
كل وقت مادام أن هذه القرارات تمثبر من القرارات الإدارية المستمرة الثي يجوز 
الطمن بها كل وقت . وعليه فإن محاولة تحديد مدة سحب هذه القراراث بستين 





tS ah wt (1)‏ اانه جواز سحب القرازات اتسلبية pany be‏ ما عدا 22,39 السلبية nil LS‏ 
هلا يجوز سحبها لأنها درتب اتارأ مباشرة ب4 مواجهة إملاء لشف الذي تصمر بشأنه. إذ إن دواعي Rane‏ 
ay‏ تقخضي أن لا يتضير D‏ الأخرون من قرار السحب الصادر بحق AU‏ 
أشي . سليمان الطلماوي الترجع السايق. س6065 وما بمدها. 
yet ames‏ اللرجع السايق. سر 265 
à‏ مستي ديويش. put‏ الساايق. مر 23 5وما يسها. 
Shay‏ على القول بجواز سحب القرارات السلبية أنه يجب أن لابجري على اطلاقه وبالشكل الذي عليه الصال 
4 حالة سحب القرارات الإيجابية لذ إن Le‏ هذه اللقرارات وكوتها قرارنت اافتراضية اليس الها من شكل 
خايمي ممين بجمل من #لصمب تطبيق الية السحب الإناري عليها بشكل تام أسا الول عدم مول سهب 
الشرارات السلبية يذ سائة تملقها بحشيق oat‏ الأخرين فإنه محل نر À‏ ولعي الر Lan‏ والسدائة 
تعب أيضا أن لابضار موطف ممين ب سس بتع موشف اخر فضي مثال D‏ الترظية السايق الذكر ليس من 
اللمشول أن يغسط pe‏ اللوظف اللستحق تلشرفية انون مدعو أن زسيله الأخر قد رقي سحله. إذ أن من الفروض 
أن بسحب القرار السليي لامر بسدم AD‏ الوطظف للستحق بأثر وحمي والى تاريخ نرظية زميئه وبالتائي أن 
يسيفه 4 الترفية الني لم يستحقها الأخبر 

)2( ولا كان هذا الأمر هو مايتيمه مجلس الدولة ty ES‏ نجده لاينطيق 4ة المراق إذ أن سذ 
a‏ القرارات السلبية محددة بمدة مميتة بهي ستون يوم حسب نمس a‏ (7 - ثاتيأ  -‏ من قاتون 
مجنس شورى الدولة لسنة 1979 Ay Saad‏ قان سحب هذه القشرارات يكون خلال AAD‏ النتكورق. 
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2 الفصل الثاني 
La Ley,‏ على حالة التظلم D‏ 
سحب القرار السلبي بالمعنى السايق يثم يسبب عدم مشروعيثه فأنه لايتصور سحب 
القرار السلبي بسيب عدم الملاءمة 4 صورة القرار السليي المخائف للقانون إذ يتم 
سحبه دون النظر لعدم ملاءمته وذلك لآن مخالفة القانون تجمل منه غير ملائم 


ليست صحيحة وجديرة بالإشارة أخيراً أنه إذا كان 


2 أغلب الأحيان أما ب صورة القرار السلبي المخالف لضوايط السلطة التقديرية 
للإدارة فإن عدم ملاءمته تكون تحصيل حاصل وبالثالي يمكن سحيه 


1( عم اتترمع السليق. سر 44 - 45 
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الفصل الثاني 2 
المبحث الثاني 


الرقابة السياسية على القرار الاداري السلبي 


إن جميع السلطات © الدولة تمارس أعمالها تحقيقأ للهدف الذي ترسمه 
السلطة السياسية ومن تلك السلطات السلطة التثفيذية. إذ آله من الصمب فصل 
الإدارة وهي الجهاز التنفيذي لقرارات السلطة السياسية عن رقاية هذه الأخيرة 
Hy‏ 
وما كانت القرارات الإدارية السلبية من القراراث غير المشروعة والثي تخرج 
فيها الإدارة عن مقتضيات القائون لذلك أنه يمكن أن تخضع للرقابة السياسية. 
إذ أن الإدارة بإقدامها على اتخاذ مثل هذه القراراث تكون قد حادث عن التطبيق 
السليم للقانون الذي وضعته السلطة التشريمية. وتتخذ الرفابة السياسية 4 النظم 
الوضمية صورتين 
٠‏ تتمثل الأولى؛ ‏ رقابة الشعب على أعمال الإدارة وتسمى بالرقابة 
الشمبية 
٠ه‏ وتتمثل الثائية؛ ‏ رقاية الهيثات التشريمية لأعمال الإدارة. ويمكن أن 
يكون القرار الإداري السلبي مدااً للرقاية السياسية بصودتيهما طالما 





أن هذا القرار يكون موسومأ بعدم الشرعية والثي تجمله معرشأ الطمن 


.د كل وقت. 
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الفصل الثاني 2 
المطلب الأول 
الرقابة الشعبية على القرار الاداري السلبي 


ن الإدارة عند اتخاذها للقرار الإداري السلبي فأنها تطرح حكم القائون 
Lite‏ أو تنتهك حدود سلطتها التثديرية مما يجمل عملها هذا لامحالة ملعقآ 
الضرر بافراد الشمب الذبن مسهم ذلك القرار 

وة إطار الرقاية الشمبية فإن الشمب قد يمارس رقاية فملية على القرار 
السلبي وذلك من خلال SSL‏ وهما الاستفتاء الشمبي و 
يتكون جرا 


الرأي العام الذي يمكن أن 


الك القرار غير المشروع. 
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الفصل الثاني 2 
à Soi‏ الاستفتاء الشعبي والقرار السلبي 


إن المقصود بالاستفثاء الشميي هو عرض موضوع عام على الشعب لأخذ رأيه 
فيه بالموافقة أو الرفض عن طريق التصويت M‏ وتأني أهمية الاستفتاء الشعبي ب 
آنه آحد الوسائل المهمة ب رقاية تصرفات الإدارة وذلك من خلال رأي الشعب فيما 
يعرض عليه من موضوعات واقتراحات إذ أن الرأي الذي يقرره أغليية الشعب يمثل 
رقابة فملية على أعمال السلطة التنفيذية 207 

ويمكن أن يكون القرار الإداري السلبي موضوعا للاستقثاء الشمبي كما ب 
حالة امتناع الإدارة عن اتخاذ قرار ما يدخل ‏ أحد الموضوعات المامة المهمة. إذ قد 
تجري الحكومة 4 ذلك الموضوع استفناء Lans‏ ليقول الشعب رأيه ب4 ذلك الامتناع 
فمثلاً قد تمتنع الإدارة عن منح القروض لطالبيها رغم أن القائون يجيز Lyme‏ فإذا 
كان ذلك الامتناع بمكس السياسة الاقتصادية الجديدة الثي تريد الحكومة اتثهاجها 
فأثه يتوجب على الحكومة أن تطرح هذه السياسة الجديدة © استفتاء عام فإن وافق 
الشعب على تلك السياسة اكتسب ذلك الامتثاع عن مئح القروض صفة المشروعية 
oly‏ رفض الشعب تلك السياسة أعثير امتناع الإدارة امتناعاً غير مشروع ويجب 
المدول عنه و إلا تمرضت الحكومة هزات سياسية عنيقة قد تطيح بها. 


)1( د مامد رظب الملو الاستقتاد الشمبيوالشريمة الإسلامية. دار للطيومات اميد 1983 سر10 - 11 


(2) .يتش de‏ عبد pe‏ محمد الاستغناء الشمبي ويمض نطبيقاته اللماصرة رسالة مالجستير - dde‏ 


اتيسل.2003- سر4. 











2 الفصل الثاني 


ثانياً؛ رقابة الرأي العام والقرار السلبي 


إن رفابة الرأي العام يقصد بها تلك الرقاية الثي ثياشرها الجماعة على 
سلطات الحكم ب الدولة عن طريق اجتماع رأي الجماعة على حكم ممين بخصوص 
مسألة معينة 2 وقت معين فمجموع الآراء التي يقررها آفراد الشعب إزاء المساتل 


الثي تؤثر 2 مصالحهم تؤثر Lab‏ كبيراً على التزام الإدارة حكم القاثون وعدم 
1 





خروجها عن أحكامه 

و حالة القرارات الإدارية السلبية يمكن أن ashy‏ أفراد الشعب المتضررون 
من تلك ott att‏ رأيأ عامأ تتم تمبثته اناهضة الحراف الإدارة الذي تجسد آذ 
تصرفاتها السلبية المخالفة للقاثون أو الخارجة عن حدود سلطتها التقديرية ويمكن 
اللأفراد أن يتخذوا منفذين الثبل من قرارات الإدارة السلبية وهما طريق الصحافة 
وأجهزة الأعلام أو طريق الأحزاب السياسية والتقابات والجمعيا. 
إليها 





1. رقابة الصحافة وأجهزة الاعلام على القرار السلبي 

إن الصحافة تلمب دورأ مهمأ ب تكوين الرأي العام وتحديد اتجاهاته وتوجيه 
النقد للسلطات العامة وتصرفاتها وإرشادها إلى طرق الإصلاح التي تتطلبها 
المصلحة المامة ‏ وتعد الصحافة وأجهزة الأعلام الأخرى إحدى الوسائل التي 


جم ایق ر54 








هتا ونا كته dey‏ الفربية قد عرفت رقابة الرأي الم إن الشريمة الإسلامية افراء كان لها سبق وة 
ممرفة yay Dn‏ أو UD,‏ الشمبية ولك من خلال الد ري الأساسيين للشريمة وهما ALB Fp‏ 
اهر الم د ميد ted‏ محمد علي ليجع السايق. ص 261 

)2( بيند الاد (38إتتبا) من ستور جمهجية المراز امام 2005 (ان age‏ الصحافة والطباعة ue‏ 


ولاملام وتشر وما لا بخائت التتظلم العام [Abby‏ 
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ساني ااا 2 
بمكن اللجوء إليها من قبل الأفراد للشكوى من تصرفات السلطات الإدارية التي 
تنتهك بها أحكام القانون أو التي تنحرف بها عما هو مرسوم لها من إجراءات 
تتطلبها المصلحة العامة إذ تممل الصحافة على نشر تلك التصرفات غير المشروعة 
ومنها (القرارات السلبية) لكي تتطلع عليها الجهات العليا ب الدولة ولتجبر الإدارة 
بالنالي على التزام حكم القانون ب تصرفاتها 

2. رقابة الأحزاب السياسية والتقابات والجمعيات عى القرار السلبي» 

تمد رقابة الأحزاب السياسية وسيلة le‏ 2 مراقبة نشاط السلطة الإدارية 
وكذلك الحال بالنسبة لرقاية النقابات والجمميات إذ تمثل الآولى ضمائة وحماية 
إليها. أما الثائية فأئها تمثير متفذأ للرأي المام ووسيلة للتمبير عن 
أراثه وأفكاره 4 حدود الأغراض التي أنشأت من أجلها الجممية oI‏ ويمكن أن تلمب 
الآحزاب السياسية والنقاباث والجمعيات دوراً مثميزا 2 رقابة أعمال الإدارة غير 
المشروعة الثي تمس مصالح و 
السلبية إذ تمتبر تلك الأحزاب والنقابات والجمعيات متبراً يعبر من خلاله المثتمون 
إليها Lae‏ يصيبهم من ضرر جراء ثلك القرارات وعند ذلك قد تكون هذه الوسيلة 
اللكف عن إصدار قراراتها غير المشروعة 21 





وق + 








المنثمين إليها وهذا ماتجده ‏ حالة القرارات 





ml edad (1)‏ خماس الشرجع اتسايق. س68 
اد GA‏ فيصل مهدي. محاضرات ب4 مادة المريات المامة أفنيت على طلية الدراسات المليا ب AUS‏ 
الحتوق - جاسمة pt gt‏ اراسي 1998 - 1999 

(2) .وقد كتهه 0هد (1/39) من فر 28 امام 2005 حرجي et‏ شراب hee‏ 
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الفصل الثاني a‏ 
المطلب الثاني 


رقابة الهيئات التشريعية على القرار الاداري السلبي 


تتولى الرقابة على أعمال الإدارة هيثات تشريمية متخصصة تقوم SLUG‏ من 
احترام السلطة التنفيذية لقتضيات Vase‏ المشروعية إذ أن خروجها عن حدود هذا 
المبدأ يعرضها للمسؤولية والثي قد تصل إلى حد إقالة الوزارة أو الوزير المخطئ. ولا 
كاثت القرارات السلبية هي إحدى التصرفات الإدارة غير المشروعة والثي يمكن أن 
تصيب الآفراد بآضرار مادية وممنوية فآنه يمكن للفرد المتضرر من ثلك القرارات 
أن يثوجه إلى تلك الهيثات التشريمية طالياً منها يد المون للتخلص منها. هذا 
وأن الهيثات التشريمية يذ رفابتها على أعمال الإدارة لاتخرج عن ثلاث هيثات هي 
البرلان والمجالس المحلية وأخيرأ مايعرف بمؤسسة آمبودسمان. 
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الفصل الثاني 2 
اولاً؛ الرقابة البرلانية والقرار السلبي 


إن الرقابة اليركائية تعني ثلك الرقابة الثي تمارسها المجالس التيابية والثي 
فد تسمى بالبرئان أو الجمعية الوطنية أو المجلس الوطني أو مجلس الشعب أو مجلس 
النواب ذ المراق. ويتولى البرلمان مراقية خضو السلطة الإدارية ما يضمه من 
فوائين وقد منحت الهيثة التشريمية هذا الحق الهام لأنها تعبر عن إرادة الشعب 
ورغباته ''). وتتخذ الرقاية البرانية مظاهر متمددة 4 رقابة السلطة التنفيذية 
وتتجسد ب Ge‏ سؤال أعضاء الهيثة التشريعية للوزير فيما بتعلق بوزارته وحقهم بذ 
طرج موضوع للمناقشة 4 البر كان حول سياسة السلطة التنفيذية يصدد موضوع 
ممين إضافة إلى حقهم 2 إجراء تحقيق واستجواب لأعضاء الوزارة 2 حالة ثبوت 
تقصيرهم 4 موضوع ما حتى إن لأعضاء OU tt‏ الحق ب إثارة مسؤولية الوزير 
مدنيأ أو جنائياً أو سياسياً 2 حالة الأخطاء التي يرثكبها (*. 

إن جميع مظاهر الرقابة البرمائية تدفع كل وزير إلى التزام قواعد القاثون 
المممول بها والتزام كل موظقي وزارته يذلك ياعتباره الرئيس الأعلى لهم وكل ذلك 
Lins‏ لتعرضه للسؤال والاستجواب أو سحب الثقة ويما أن القرار الإداري السلبي 
بمثل خروجاً على أحكام القاتون وانتهاكا للسلطة التقديرية الممنوحة للإدارة فأئه 
بمكن للجهة التي أصدرته أن تتمرض للمسؤولية. إذ لما كان القرار السلبي يمس 


(1) .شه هی له حفس تبي وا67 
ans‏ الحكيم ted‏ ارجح ایق م147 
ysl syd (2)‏ جمال eu‏ اللرجع اتسايق. م192 


د علي سمد عمران. التضاد gg‏ ط2 مؤسسة انصائق again‏ 2015. م122 


أنشر كذلك انوا O1)‏ بسابما وثامتا) من الدستهر المراقي AP‏ 
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2 الفصل الثاني 
مصالح وحقوق الأفراد دون أي ميرر فأنه يجوز للمتضرد من ذلك القرار أن يلجا 
إلى ممه يذ البرممان أو إن هذا الآخير يقوم من تلقاء نفسه بطرح امثناعات الإدارة 
المتكرر كموضوع للمناقشة ل البرئان وله أن يطلب التوضيحات المئاسية من الحكومة 
حول تلك الامتناعات خاصة وأنها تشكل خروجاً على أحكام القانون أو تجاوزاً 
de‏ الممنوحة لها فهي لاتقبل التبرير إلا مائدر كما ب2 حالة الظروف 
الاستثنائية التي قد تبرر 4 بعض الأحيان امتناع الإدارة عن إصدار قرار ممين 
ومع ذلك فأنها تخضع لرقابة القضاء ب كل الأحوال. وعلى السلطة التنقيذية أن 
تمود عن قراراتها السلبية وإلا كان لأعضاء البرمان الحق الكامل ب طلب استجواب 
الحكومة أو التحقيق ممها أو حتى إثارة مسؤولية الوزير الذي حدث الامتناع أو القرار 
السلبي يذ وذارته باعتباره الرئيس الأعلى المسؤول عن حسن سير الأعمال 4 وذارته 
وعدم خروجها عن الحدود الثي رسمها القاثون. 


١ اللسلطات‎ 





ثانياً: رقابة المجالس المحلية والقرار السلبي 


وتتشابه هذه الرقابة مع رقابة المجالس النيابية إلا أثها تمارس على النطاق 
الإقليمي أو المحلي وتتم عادة عن طريق الأسئلة والاستجواباث وتكوين اللجان المحلية 
للبحث والتقصي ا" 

ولا تمتير هذه المجالس المحلية أجهزة السلطة فحسب بل هي منظمات 
جماهيرية تعمل على تدريب أبناء الشمب على قيادة السلطة والإشراف عليها 
ومراقبة أعمالها 7 ويتم تشكيل هذه المجالس من أعضاء منتخبين أو معينين أو من 


(1) امد محمد Spy‏ هرمع قتي مر56. 


)2( علي سیت محمد مجائس الشمب به النظام الاشتراكي JU‏ تطورها يذ المراق. oN‏ = 
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الفصل اي ااا 2 
الآثنين مما 2 كل محافظة أو إقليم أو مقاطمة لتتولى مراقبة عمال السلطات المحلية 
أو الإقيمية ''!. وذ حالة امتناع الهيثات الإدارية المحلية أو الإقليمية عن اتخاذ ما 
أوجبه القاثون عليها أو ماتتطليه سلملتها التقديرية فإن ذلك يمكن أن يكون مدعاة 
لمساءلة هذه الهيثات من قبل أعضاء مجالس الشعب المحلية الثي تمثلك سلطات 
واسمة 2 يعض الدول ثمكنها من سحب الثفة عن رؤساء تلك الأقاليم أو المحافظات 
أو المقاطمات وتمريضهم للمسؤولية PY‏ 

أما ذ البلاد التي ليس لمجالس الشعب المحلية فيها مثل تلك السلطات الواسمة 
فآتها ثمتبر وسيلة لتنبيه الإداراث المحلية عن تصرفاتها غير المشروعة ومن ضمتها 
افراراتها السلبية لكي تبتمد عنها تمسكا يأحكام القاتون والتزامها بحدود السلطات 
التتديرية الممنوحة لها 207 


LD‏ 1 رقابة مؤسسة أمبودسمان والقرار السلبي 


من صور الرقاية التشريعية على أعمال 
أعمالاً 


تمثل رقابة مؤسسة أميودسمان 
السلطات الأخرى 3 بعض الدول لتحقيق رقابة الشمب على أعمال الإدا 








لمبدأ المشروعية '“' وقد نشأت هذه الرقابة 2 السويد عام 1909 وبقيت مجهولة 
خارجة مدة فرن أو أكثر إلى أن اعتمدتها دولاً أخرى وتمني كلمة (أميودسمان) 


- كنبة انان ue‏ 1811970 
)1( ارتم درد (7/ساسا) من تین ated pita‏ یھ خیم oy‏ 21 نام 2008 
Taw sd (2)‏ بثامتا) من قانين اللحاضقات غر yaaa Rade‏ 21 نمام 2008 
,56 
pda mena (4)‏ ازجع اسايق مر196 


pd (3)‏ محمد محمد دران د 
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Fe à 
بالسويدية المفوض والممثل وتشير إلى شخصية معروفة بنزاهتها وعلمها بذ مجال‎ 
البرلان لدة أربع ستوات قابلة للتجديد ويراقب هذا‎ 
أو بناء على مشاهدته أو عن طريق شكوى تعرضه عليه‎ 
تجاه أعمال الإدارة غير المشروعة‎ Les ويمتلك المفوض البركاتي سلطات كبيرة‎ 
ويمكن أن يكون من ضمنها القرارات السلبية إذ يمتلك هذا المفوض الحق ب إثارتها‎ 
أمام المحاكم المخثصة مادام لايملك سلطة إلفاء القرارات الإدارية وتمديلها لآنه‎ 
اليس جهة قضائية أو سلعلة تنفيذية رئاسية. فكل مايملكه المفوض البرلمائي هو حث‎ 
الموظف على تقيير قراره غير المشروع فقي حالة القرار السلبي يملك المفوض حث‎ 
الموظف الإداري بالكف عن امتناعه عن إصدار القرار الذي أوجبه القائون أو الذي‎ 
إصداره كما يملك المفوض البرلائي استعراض‎ 
امتناعات الإدارة غير المشروعة بل تقريره الملني الذي يرضمه للبرلمان خلال فثرة‎ 

CR 


القانون وتكون منتخبة من 


المفوض أعمال الإدا 
1 











أجازت السلطة التقديرية للإدارة 











الفصل الثاني 2 
المبحث الثالث 


الرقابة القضائية على القرار الاداري السلبي 





لكي تستكمل المدالة مقوماتها وتكون كثمة القانون هي العليا لابد من وجود 
à 1‏ تستهدف حماية القانون من جهة وحماية حقوق 





ولا كانت هذه الرقاية يتولاها قضاة متخصصون ومن خلال محاكم متنوعة 
الدرجات تتمثع باستقلال تام عن أي من السلطات الموجودة 2 الدولة فإن ذلك بوفر 
الحيدة والتزاهة فيما تصدره من أحكام قضائية '2' هتكون بذلك أقرب إلى توفير 
الضمانات الجدية للأفراد ضد عسف الإدارة وخروجها على أحكام القاثون D‏ 
وتمارس الرقاية القضائية Lys‏ هامأ 4 مجال القرارات الإدارية وتتمثل 2 التحقق 
من صحة القرار الإداري ومطابتته للقانون وعليه تكون هذه الرقابة عنص رأ ضالاً بذ 
تحقيق مفهوم الدولة القانونية '. هذا وليس من حف السلطة الإدارية أن تتخلص 
من رفابة الفضاء بامتناعها عن إصدار القرارات الإدارية أي ب حالة القرارات 
السلبية إذ اجازت القوائين ب فرنسا ومصر والمراق وغيرها من الدول الأخرى 
الطمن بهذه القرارات أسوة بالقرارات الإيجابية 57 





Most anis th 
Th ارج قسايق‎ yes pines (2) 
20, جمال الندين: الرجع صانق‎ yates 
56-25 لزن سبو‎ ya Sos معي د‎ (3) 
Pets pak تند وبح‎ 
رهم 106 انستة 1989 مجلا المليم‎ co 29 2/08 ماس محكمة القضاء‎ aus (A) 
320-1990 9 av ly ar 
كلية الناتين.‎ Lg Ah كله محمود خلف حسين. التنفيذ البأشر للقرازك الإدارية.‎ 


جاسم ة يندا 1979. م102 


ety (5)‏ أن بسي بين YT‏ ميد الملمن =U‏ 
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و سي 

لا بل أن pad‏ يكون أكثر وجوياً بذ حالة القرارات السلبية التي تكون .2 واقمها 
شرارات إدارية غير مشروعة لمخالفتها الصريحة لنصص القاتون أو لانتهاكها لحدود 
السلطة التقديرية الممنوحة للإدارة وخاصة أن القاعدة العامة 2 القرارات الإدار 
Lil‏ مشروعة ويعتبر ذلك قرينة قانوئية وعند ذلك يمتبر اماع الإدارة عن إصدار 
اقرار ممين 11,8 إداريآ مشروعاً. 





إلا al‏ إذا كان ذلك الامتناع مالفأ للقائون أو خارجأ عن حدود سلطة الإدارة 
التقديرية فإنه يكون قراراً غير مشرو وواجب الإلقاء عند الطمن فيه. ويلاحظ أن 
هناك عدة مظاهر للرقابة القضائية على أعمال الإدارة فيوجد قضاء الإلفاء وقضاء 
التمويض أو التضمين وقضاء التفسيير وأخيراً قضاء التأديب. 

إلا إن قضاء الإلفاء يمد آهم مظاهر الرقابة القضائية على أعمال الإدارة. 
إذ يعمل هذا القضاء على إلقاء القرارات الإدارية غير المشروعة وجملها كأن لم تكن 
ومن Gb Lis‏ أهميته ب مراقبة قرارات الإدارة السلبية إذ أنه بإلفائه لهذه القرارات 
يجبر الإدارة على المدول عن امتناعها غير المشروع وإلا تمرضت للمسؤولية المدنية 
أو الجنائية ا" 


Salad =‏ على التظرارات الايجالبية لأصلينا اليا الشرصة للإطلات من bch‏ لأواسر وظيود ميداً Ag‏ 
أتظرا د محمد وقمت عبد اليماب د. أحمد عبد الرحمن شرف الدين. الرجع السايق. م 487 

9 in 2.12 agit مجلة الملوم‎ GAP الدوثة ومبلاه التضاد‎ es مهش‎ par plans (1) 
157~ .1990 
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الفصل الثاني 2 
المطلب الأول 
شروط الطعن بالقرار الاداري السلبي أمام القضاء 


إن القرار الإداري السلبي كسائر القرارات الإدارية الآخرى يجب أن تتوفر 
فيه شروط ممينة لكي يتم الطلمن فيه أمام القضاء ويكون لوجود هذه الشروط أهمية 
كبيرة إذ أن الدعوى المقامة ضد أي قرار إداري بمكن أن ترد 4 حالة عدم توشر 
شروط الطمن فيها وحثى لو كانت الدعوى على حق فيما جاءت يه. 


ولذلك جد أن المحكمة الإدارية المليا ب مصر تقول أحد أحكامها أن 
لدعوى الإنفاء طبقاً لما جرى عليه القضاء الإداري شروط لايد من توفرها حتى 
تكون هذه الدعوى مقبولة أمام القضاء حيث على القاضي أن يتصدى لفحص هذه 
الشروط قبل فحصه لموضوع الدعوى فلا يبحث الموضوع قبل بحث تلك الشروط فإذا 
لم تتوفر تلك الشروط تحتم على القاضي الحكم برد الدعوى دون التفلفل 2 بحث 
الموضوع ''' والعادة الثي جرى عليها الفقه ب3 بحث شروط الطمن بالقرارات الإدارية 
هي أن يتم الحديث أولاً عن شرط وجود القرار الإداري النهائي ثم يتم بحث شرط 
المصلحة و شرط المدة أو الميعاد وأخيرا شرط التظلم )2( 


(1) حكم المکة ايه انیا مسر يرقم 1006 نستة6 زية 1962/3/25 ره ميد reg‏ 
رم قاين مر35 
(Forscheff) 359 4e‏ حلاف an‏ إلا يتول إن ارد ملزمة IOP ap Aa‏ غير القتوثية 
حت ولو لم دكن مستجسمة للشروط التي ص عليها القانين لتشديم المقن لفن Ja VE‏ فواراك 
«il tye‏ نح op.citp 354 Forscheff‏ 
)2( أنطن د محسن خلبل. النضاء الإداري اللبتاتي. دراسة مقاينة. a‏ السربية. بيروت. 1982 .مر 358 
د محمد a‏ الينا yy A pA ALA‏ التمويض. دار py a8‏ 1978. سر 
د ماهد قب الحو مبدًالشروعية - asd‏ الإاني. الأسكتديية. 1985. مر 27. 
د محمد علي أوياسين. الرجع سایق مر289. 
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الفصل الثاني 2 
اولا؛ شرط القرار الاداري النهاني 


أن المقصود بالقرار النهائي هو القرار الذي يحدث أثرأ قائونياً 2 مركز 
المخاطب به ولا يجوز التعقيب عليه من جهة إدارية أخرى 0( وذ هذه الحالة das‏ 
تكون أمام قرار إداري يمكن الطمن فيه قضانياً آي يممنى آخر إن اشتراط النهائية 
القرار الإداري يعد أمرا لازما لكي يكون للقرار السليي هذا الوصف ويجب أن 
يكون مؤثرأ ذ المراكز الفانونية للأفراد وعند ذلك يمكن الطمن به أمام القضاء آما 
إذا كان ذلك القرار يحثاج إلى تصديق أو توقيع من جهة إدارية أخرى أو أي إجراء 
آخر فاته لايمتبر قراراً إداريآ بل عملا تحضيرياً لايمكن الطمن فيه أمام القضاء 


الإداري 2 








وذ ضوء ما تقدم يمكن القول أن سنة النهائية تحتق ب حالة القرارات 
الإدارية السلبية إذ أن هذه الأخيرة pi‏ تهائية مادامت تحدث أثر قانوتباً ب 
المراكز القانوئية للأفراد وإن كان ذلك الأثر القاثوني غير مشروع وتحدث ثهائية 
القرار السلبي يمجرد امتناع الإدارة عن إصدار القرار المثاسب وقد قضت محكمة 


)1( قضه محكمة التمبيز بأن التسود بالنهائية تتشرار الإدابي هو أن طرق النراجمة للجهات الإدارية تمتبر منتهية. 
any‏ بذاك سد LF‏ #لضائية يجه syd‏ من اللقرار الإداري. نخر Ld‏ ب 6/ 3/ 1954 
Lass dine‏ 1955.44 م26 

dyn (2)‏ اننضاء لجار فرشا pre‏ على ضرورة النهانية 3 اللقرار الواجب الملمن به. أنظرا د. 
مايه رئب pg had‏ سايق 274-273 متف أنهر lus‏ قاتون مجلس poupe‏ 
رقم 47 لسنة 1972 
اما المراق فان انين جس je‏ الدزلة رقم 65 نستة 1979 Sunt‏ الم uses‏ التهاتية ج 
J‏ الإدابي غير إن محكمة الفضاء الإداري لشنرطت صفة النهائية ب انقرار لاني اللطمين فيه أمامها. 
أنهر Ay 11 jay‏ 26491 1991/10 ,یسا يقم 38/ زا 39 1993/11/13 


Ce] 
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2 الفصلالثاتي 
القضاء الإداري المصرية 2 أحد حكامها على إن (موقف لجنة المحاماة السليي من 
اتخاذ تصرف يدخل ‏ اختصاصها يعتبر رفضأ له ويعثبر موقف اللجتة Uplate‏ 
على قرار إداري تهائي برفض طلب المدعي تضمره اللجنة ولاتريد الإفصاح عته)'' 
وكذلك تجد إن محكمة القضاء الإداري عندئا قضت يذ احد قراراتها بآن رفض 
محافظ البنك المركزي لطلب المدعي لايعتبر قرارأ نهائياً يمكن الطمن به أمام 
محكمة القضاء الإداري OY‏ محافظ البنك المركزي كان قد طلب من المدعي إيراز 
نهائياً بشأن طلبه ء إذ أن 
منهوم المخالئة لهذا الحكم يجمل امتناع الإدارة (محافظ اليثك المركزي) DB‏ 
Lele‏ فيما لو لإن ذلك الامثناع تحقق مع اكتمال المستندات المطلوية من المدعي 
agit‏ طلبه واستناداً إلى ما تقدم نجد القرار الإداري السلبي كسائر القرارات 
الإدارية الآخرى التي تحققت بها صفة النهائية بمجرد تأثيرها على المراكز القائونية 
اللأفراد وعندها فقط يمكن العلمن بها أمام القضاء أما قبل تأثيرها على المراكز 
الفاتوئية للأفراد das‏ الحاجة لاعتماد أو تصديق جهة مميئة فإننا لانكون آمام 
رار إداري سلبي يمكن العلمن به أمام التضاء 





المستندات المؤيدة لطلبه ولذلك فهو لم يصدر قرا 


nca és a (1)‏ 8/6704 قي /1957/4/9 63 حسمي یاسید At‏ شرج فاق م297 
298 

yaad (2)‏ اتحكمة يقم 148/ 5 A‏ 91 1991/8/24 ينهد من فبل الهيثة المامة بالقرار رقم 33/ 
out‏ شیر )91 97252 1991 غير متشو 
ويرى عصام البرزتجي أنه ئيس هناك مين النحس LA‏ 23 من قانون الخدمة اللدنية التي تجيز للموظف 
الأمتراض على عدم ترشيحه LAS‏ الوزير Dé‏ الفروضى أن يكون الأمترئض لمق مجلس DT‏ 
امام MS sre‏ 
أن أي الأسناذ محل نظر À‏ أن ظرار عدم ترشيح gt‏ الاترفيع ليس رار نهائيا يمكن العلمن أو الأستراض 
عليه آمام مجلس الاتضياط المام إلا أنه يمتبر عمل تحضيرياً عشد الآمتراش عليه أمام الوزير مادام À‏ 
PIS‏ 4 مركز op‏ القاتيتي إل يمه فراع الوزير AO‏ الأمتراض 
إذ أنه عند ذلك قلط يصيع ظرار عدم اتشرشيع للتوفيع YB‏ نهاثياً يجوز الملمن به أمام مجلس DT‏ 
المام إذ a‏ التهائبة تمني كنيد الإداية عن نظر نالك الشرار be‏ اقم تضرم من الترار أن ياجأ 
اللتضاء تيقيل الكئمة التصل فيه. 
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الفصل الثاني 2 

وقبل بحث باقي شروط الطمن بالقرار السلبي فإنتا يجب أن نشير إلى أمرين 
مهمين وهما: 

٠»‏ الأمر الأول. 

إن من شروط الطمن بالقرار الإداري يصورة عامة هو أن يكون قد صدر بعد 
تفاذ قاتون مجلس الدولة قفي محسر يجب أن يكون القرار الإداري صادر يمد تاريخ 
15 211946 


و المراق بعد SUS‏ قانون مجلس شورى الدولة رقم 2-265 1979 المعدل 
أي بعد تاريخ 1990/1/10 . فهل يمد هذا الآمر شاملاً للقر ار الإداري السلبي؟ 


أن الإجابة على ذلك تكون بالنفي إذ أن كون القرارات الإدارية السلبية من 
القرارات الإدارية المسثمرة يجملها 4 حل من ذلك الشرط إذ أن امتناع الإدارة 
فد يكون laser‏ قبل ثفاذ قائون مجلس وقد يستمر هذا الامتناع إلى مابمد قاذ 
القانون المذكور وعند ذلك يجوز العلمن بالقرارات السلبية المتحققة قبل إنشاء 
القضاء الإداري. 


٠‏ الأمر الثاني: 


لما كان القرار الإداري السلبي يمثل صورة ثادرة من القرارات الإدارية الني 
نكون عادة قرارات إيجابية لذلك فأنه يحبذ أن لايتم الطمن به 4 حالة وجود القرار 
الإيجابي الذي من شأن العثمن يه أن بوصل إلى نفس النثائج عند الطمن بالقرار 
السليي إذ أن الطمن بالقرار الإيجابي يمكن أن يحقق مبتقى الطاعثين ب التخلص 
من أثار القرار غير المشروع وبشكل آيسر من العلمن بالقرار السلبي الذي غالبا 
مايحتاج إلى مزيد من الجهد لإثبات أن سكوت الإدارة كان مخالفاً للقاثون أو خارجأ 





Besse (1)‏ 
Baad (2)‏ من قتي سجس شير ep‏ 1979 سر 
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2 الفصل الثاني 
عن حدود سلطتها التقديرية. وعليه فأنه إذا صدر مثلاً قرار بتميين أحد الأشخاص 
.ل وظيقة ما فأنه على الشخص الآخر الذي قدم Lite‏ للثميين ا نفس الوظيفة أن 
يطمن بالقرار الإيجابي بتميين الشخص الأول لا أن يطمن بالقرار السلبي الذي نتج 
Lis‏ من تميين الشخص الأول والذي تم بمقتضاه رفض طلب تمييته 217 





ثانيا؛ شرط المصلحة 1 القرار الاداري السلبي 


إن المصلحة ب دعوى الإثفاء تمي أن يكون الطاعن 2 حالة قائوئية خاصة 
إزاء القرار الإداري المطمون فيه من شأنها أن تجمل القرار الإداري مؤثرأ تأثيراً 
مباشراً عليه . والمصلحة 2 دعوى الإلفاء تتحقق بمجرد أن يمس القرار المطمون 
فيه مصلحة شخصية مباشرة للطاعن وقد تكون المصلحة مادية أو Ayal‏ إذ أن. 
صدور القرار من الإدارة يمس المشاعر الدينية لأحد الأشخاص بكفي لثوفر المصلحة 
للطمن بذلك القرار PP‏ ويشترط بالمصلحة أن تكون مملومة وحالة ممكنة ومع ذلك 
فآن المصلعة المحتملة تكقي لرفع الدعوى إذا كان هناك مايدعو إلى التخوف من 
إلحاق الضرر بذوي الشأن ““ وحيث أن القرار السلبي كأي قرار إداري آخر db‏ 
بلا شك يجب أن يتوظر فيه شرط المصلعة أي أن الأفراد الطاعئين به قد أصابهم 


aS (1)‏ كلك عبر محمد 





So?‏ انرمع pd‏ م125 
وأنظر خلاف تلك ans‏ رقب Ad qu hod‏ مامش مس 271. 

(2) .د محمد علي آل ياسين ارمع سایق س294. 

mms (3)‏ عاض LS‏ الوسيظ ب القضاء..... ارمع AD‏ س87 dy‏ ف محمد فود مهت 
حتجل لرا للرجع jd‏ من 281 - 282. 

ad (4)‏ اناد (7 - تيا - م من قاتون مجلس شي الدولة رقم 65 اسن 1979 ty jus‏ تع as‏ 
(6) من aus ot cd‏ رقم 1969283 
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الفصل الثاني 2 
ضرر أو آذى جراء القرار المذكور وهذا ما يحدث حتمأ لآنه يحدث تقييراً ب2 الأوضاع 
القاثونية للأقراد ويمس بمصالحهم ويتتقص من الحقوق والمزايا التي كان يمكن 
الحصول عليها ولا القرار المذكور. وقد رأينا سايقاً أن البعض ذهب إلى القول 
أن الحقوق والمزايا بذ حالة القرار السلبي لم تكن متحققة مسيقأ لطالبيها أصلاً 
وبالتالي فإن مركزه القائوني لم يتقير وإن مصلحته لم ثمس إلا أن يمكن الرد على 
ذلك بالقول أنه بوجد على الأقل مصلحة محثملة ب الحصول على AD‏ الحقوق 
والمزايا وإن فقدائها قد حدث يسب امتناع الإدارة عن إصدار القرار المطلوب 
إصداره ويالتالي بمكن الطمن يذلك الامتناغ على أساس المصلحة التي كان من 
المحثمل الحصول عليها لو ان الإدارة قامت بإصدار القرار المناسب. 

وتمتبر المصلحة 4 صورة القرار السلبي المخالف للثائون مفترضة افتراضا 
لايقبل إثبات المكس باعثبار أن القانون يتضمن المصالح المشروعة دائمأ أما بذ 
صورة القرار السلبي المخالف لفثضيات السلطة التقديرية للادارة فإئها تكون فيه 
قد تمسفت بتلك السلطة ونالت بالتالي من مصالح الأفراد المشروعة وذلك بالتزامها 
الصمت (الامتناع) على ماتقرره Labs‏ التقديرية للأفراد من حقوق اذ ان الحق 
واحد 4 حالة السلطة الثقيدة والسلطة التقديرية. فهو آما أن يشرر يصيقة الوجوب 
أو يصيغة الجواز وهذه الأخيرة لاثمني انتفاء الحق قفي كلا الحالثين الحق واحد 
لايجوز للادارة حرمان الأشخاص من حقوقهم ومثعهم من الحصول عليها تذرعاً 
بآن لها سلطة تقديرية وذلك OY‏ هذه الآخيرة غدث اليوم كالسلطة المقيدة من حيث 
الخضوع للرقابة القضائية ''!. وعليه يمكن القول أخيراً إن شرط المصلحة متحقق ب 
القرار السلبي بلا ريب مادام القرار المذكور يمس مصالح وحقوق الأفراد المشروعة 








(1) دخاته فيصل مهدي pen‏ اا مشار یه اتا مر7. 
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2 الفصل الثاني 
LID‏ شرط المد القرار السلبي 


إن القرارات الإدارية بصورة عامة يحدد لها ميعاد تقبل خلاله الطمن أمام 
قاضي الإلفاء وغالباً مايكون هذا الميماد قصيراً رغية 4 تحقيق عنصر الاستقرار 
ES‏ الأوضاع الغائوتية وذ ذلك فائدة للإدارة والأفراد إذ تتحقق الفائدة للإدارة من 
خلال عدم إتاحة القرصة لبقاء أعمالها أمداً طويلاً عرضة العلمن أمام القضاء. 
أما فائدة ذلك للافراد فتتجلى 2 استقرار الاوضاع الثائوثية للأفراد المستفيدين 
من القرار EY‏ وعلى هذا الأساس تجري قواتين الدول المختلفة على تحديد ميعاد 
ممين للطمن بالغرارات الإدارية قفي فرتسا جُملت مدة الطمن شهرين من تاريخ نشر 
القرار أو إعلانه آما .ب مصر فإن مدة الطمن ستون بوم من تاريخ نشر القرار أو 


إعلام صاحب الشأن به 27 


آما ب المراق فإن المدة ستون يومأ اعتباراً من تاريخ انتهاء مدة الثلاثين يوم 
المتملقة بالنظلم أمام جهة الإدارة . إن مدة الطمن بالقرارات الإدارية المذكورة 
Last‏ تشمل الشرارات الإدارية بوجه عام بيئما نجد أن الأمر مختلف 4 حالة القرارات 
الإدارية السلبية إذ أن هذه القرارات لها خصوصية عدم وجود المظهر الخارجي 
لها الذي يستتبع Les‏ عدم معرفة تاريخ إصدارها وبالتالي عدم إمكانية نشرها 
أو إعلانها مادامث مبنية على صمت وامثناع الإدارة الذي لايعرف بالضبط مثى 
تحقق. وعليه إذا الأصل أن الطمن بالإلفاء ‏ القرارات الإدارية يتقيد بميعاد معين 
بحدده القانون تنتهي خلاله اثار ذلك القرار يصغة نهائية فإن هذا الآصل يرد عليه 





somes (1)‏ ماك ایتا user‏ ر105 
)2( اجرف لترجع السايق. م196 - 198 

اد مايه يغب pe‏ اللرجع الق مرة 31 

ges pinned so 0 - Um- That, (3)‏ لستة 1979 اسر 
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الفصل الثاني DT‏ 
استثناء ‏ حالة القرارات الإدارية السلبية التي لاتنتهي آثارها على الأفراد بانقضاء 
وت معين بل تستمر بل أثارها كالما استمرت حالة امتناع الإدارة إذ يستطيع صاحب 
الشأن الطمن بهذا الامتناع ب كل حالة صمت وامتناغ عن إجابة طلبه مادام ذلك 
الامتناع يؤثر على مركزه القانوني باستمرار وعليه يتولد .بذ كل امتناع قرار سلبي 
واجب الطمن فيه ب كل مرة وعثد ذلك بيقى الميعاد مفتوحاً للطمن بالقرار السلبي 
مادامت الإدارة مصرة على امتناعها واستناداً لذلك فإن ميماد دعوى all‏ بالقرار 
السلبي يمكن أن ترفع ب كل وقت تمتنع الإدارة عن إصدار قرار ممين 
أستشمر به كل من القضائيين الفرنسي والمصري عندما قررا أن ميماد الشهرين 
القاثون الفرنسي والسثين 4 القانون المصري لرفع دعوى الإلقاء مقرر للقرارات 
الإدارية الإيجابية دون القرارات السلبية التي لاتتقيد بميعاد ممين ا*' 


". وهذا الأمر 





إن الاساس القائوني 2 جواز الطمن بالقرار السلبي 2 كل وقت هو فكرة 
استمرار هذا القرار & تأثيره على مراكز الأفراد وعدم ائتهائه بحيث يظل الطمن 
افيه Lie Logis‏ استمرت حالة الامتناع 77 

ولهذا قضت محكمة القضاء الإداري المصرية بأن القرارات المسثمرة 
كالقراراث السلبية الصادرة بالامتناع عن إصدار قرار ممين يجوز الطمن فيه ياي 
وقت دون التقيد بميماد معين A‏ 


)1( سمیرسانق الرجع سایق ,263-262 
د حستي درویش. المرييع السايق. م39 
)2( د محمد رقمت عيد اليهاب. د أحسد عبد الرحمن شرف اللدين. الرجع السابق. م 488. 
)3( د هيد عاشي يسييتي ارزع سايق مر180-179 5 عبد فهر تايل يني ليون بی رو 
Meneses (4)‏ ميت ايد واي go‏ 297 سنمیز مشق ليجع اق DE jo‏ 
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2 الفصل الثاني 
وكذلك قضت المحكمة الإدارية هتاك بأنه لا شك gh‏ القرار السلبي لائتقيد 
المطالبة بإلغاثه بميماد معين طا ما كان الامتناع مسثمرا AU‏ 


آما الموقف يذ المراق بشآن ميماد الطمن بالقرارات السلبية فإنه مختلف عن 
الموقف بلا فرئسا ومصر ومرد هذا الاختلاف أن المشرع المراقي جمل شرط النظلم 
وجوبياً 2 جميع الدعاوى قبل رضها أمام محكمة القضاء الإداري سواء كان الطمن 
موجهاً ضد قرار إيجابي أم سلبي. إذ أن القائون قد جمل للإدارة مهلة للرد على 
التظلم أمدها ثلاثون يومأ من تاريخ تسجيل التظلم لديها '2) 





فيمد انتهاء مدة الثلاثين يومأ هذه لليت ل التظلم من قبل الإدا 
الستين Ly‏ الثي ذكرتها المادة )7 - ثائياً - 5( من قاثون مجلس شورى الدولة 
لسنة 1979 الممدل للطمن بالقرارات الإدارية المختلقة أمام المحكمة ومن هذه 
القرارات الإدارية القرارات السلبية أيضأ وذلك لإطلاق نص المادة السايقة وهذا 
معناه إن الطمن بالقرار السلبي يجب أن يتم خلال ستين يومأ من تاريخ انتهاء 
مدة التظلم الإداري وهذا ما أكدته الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري 





uns (1)‏ رضمت عبد اليماب د أمسد au‏ الرحسن شرف المين الع اسايق م489 - 490 
Sieg‏ د. مصعلفى كمال وسفي إن À‏ القرئر الساليي ينهي ب حالة LE‏ الأول للادارة وله التحديد 
ds‏ العثمن بالشرار السلبي فاته بمكن أن ينم pit‏ من نالك اقرا خلال 60 Lg‏ من تقسيمه الها وعد 
عدم اليد فيه يجب عند الك الملمن ينالك PAS‏ أمام التضاء خلال الستين وما 2908 أنظر د مصطلقى 
كمال وسفي. الرجع اسايق 240 PAL‏ 
أن قول الأستلا سمل تشر Ad Je‏ الفقه الإداري والك IAP‏ السلبي مستمر ب À‏ 
بمجرد الامتناع الأول لد أن أثره السين على تراه يسشسر Lite‏ لستمر استناع لإدارة AA SAND‏ اللجو.. 
إلى النظلم ب4 تحديد ميماه الطمن بالقرار السلبي فأنه غير مقيول لأنه لايمكن أسلاً ممرفة قاريع اماي 
الإدائرة لكي يتم النظلم من نلك متت خلال 60 يوس كما يقول وا قوله st‏ بين القرار اساي 
والقرار الضمني هذا بالإضافة إلى ذلك كله فان النظلم GA‏ هو أمر جوازي ولايجوز بناء AA EST‏ 

)2( -ه متشر الشاايي. اللدخل الدراسة القاتين الوضمي. نار الشؤين LL‏ المامة. يقداد. 1996 . س5 6. 
وكتتك أنشر تص ad‏ (7 - شاي - 0 من قاتهن مجنس us 1979 a pd‏ 
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الفصل الثاني 2 
بشأن القرارات السلبية إذ عادة ماكانت تنظر أولاً ب تحقق شرط المادة للطمن فبها 
كشرط من شروط قبول الدعوى أمامها قبل اليت ا موضوعها. إذ Lei‏ ساوت بين 
القرارات الإيجابية والسلبية من حيث ميماد الطمن ا"' 

واتجاه المحكمة هذا يجب أن تتخلى عنه انسجاماً مع طبيمة هذه القرارات 
واتماقآ ما جرى عليه العمل 4 القضاءين الفرئسي والمصري ولن يتأنى ذلك إلا 
بإجراء التعديل المناسب على المادة (7 - ثاتيأ - 5( من قائون مجلس شورى الدولة 
رقم 22165 1979 Juan‏ 


وأخيراً يمكن القول إن القاتون قد يحدد أجل معيتأً للمطالبة ببض الحقوق 
وعند انتهاء هذا الأجل يكون امتناغ الإدارة عن pie‏ هذه الحقوق مشروعا Pi‏ 

وصفوة القول إن القرار السلبي ذو ملييعة متميزة عن غيره من القرارات 
الإدارية الثي تجمله فراراً مستمراً © تأثيره على المراكز القاثونية للأفراد وعندها 
يجوز اللمن يه مابقي ذلك الأثر ومادام هذا القرار غير قابل بطبيمته للنشر 
والاعلان فإن الطمن به يمكن أن يثم .يذ أي وقت. 











)1( غاي فيسل مهدي tr‏ 
(2) .لتر ئس انمد 45 من قاتين لتحاسيات العامة رهم 28 دست 1940 un‏ التي جعل spe‏ خمس 





ستوات على وجود الآماتات a‏ الزيتة إبرادا تهائياً لها إنا لم يدع يها Lin‏ خلا 


ونش انك sa‏ 117 من تاتون as‏ رقم 45 اة 1980 
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2 الفصل الثاني 
رابعاًء شرط التظلم الاداري من القرار الاداري السلبي 


يراد بالتظلم الإداري طلب يتقدم يه صاحب الشأن إلى جهة الإدارة تفسها 
Lie‏ منها إنصافه من القرار أصدرته والذي أضر بمركزه القاثوني ". 
والأصل ب النظلم أنه جوازي للفرد اللجوء اليه أو له أن يطمن بالقرار الذي أضر 
به مباشرة أمام القضاء ولكن يذ حالات معيتة ينص المشرع على وجوب التظلم من 
القرار قبل الطمن يه آمام القضاء وهذا مابسمى بالنظلم الوجوبي 27. إذ أن عدم 
القيام بالتظلم يترتب عليه رد دعوى المدعي المقدمة pli‏ القضاء با 
التظلم شرط لقبول الدعوى أمام القضاء 409 وما كان القرار الإداري السلبي قرارة 
إدارياً يقيل العلمن أمام القضاء الإداري فهل يشترط التظلم منه ابثداء أمام الإدارة 
قبل العلمن يه ali‏ القضاء 5 








ار أن هذا 


بادئ ذي بدء بمكن القول أن للتظلم من القرارات الإدارية غير المشروعة 
ومنها القرارات السلبية أهمية كبيرة إذ يمكن من خلاله أن تلاحظ الإدارة قرارها 
غير المشروع لكي ترجع عنه وتصدر القرارات المطابق للقائون ويمكن للإدارة عند 
NS‏ إلغاء القضاء لذلك القرار غير المشروع ولا كان القرار السلبي قراراً 
غير مشروع فأنه يمكن التظلم منه باستمرار و كل وقت مادام آنه قرار مسثمر 
غير مقيد الطمن فيه بمدة معينة سواء كان ذلك الطمن إدارياً أم قضائياًء وإذا 
Ly‏ الموقف من النظلم الإداري إزاء القرار السلبي © القائون الفرنسي لوجدنا 
أنه لايشترط النظلم الإداري أصلاً للطمن بالقرارات المطتلفة J)‏ 





cs (1)‏ الوجيز چ انتضاء الإداري.2014. 236,2 مصملقى كمال وسقي. الرجع AN‏ 
170 د مید ore yd‏ الترجع سایق مس157 

)2( عيد القن سبيتي اللرجع اتسايق. We‏ د. عيد المزيز خليل بديوتي. اللرجع السايق. م118 

yaad (3)‏ ئة المامة لجنس شو الدوئة رقم 126/ إداري. تمييز )90 2 1990/12/26 وكتلك 
قرارها رقم 33 /إدابي. تمبيز / 98 1998/6/8 غير منشیرد 

(4) د مميمة الجرف الرجع سایق 191 - 192.د. عدتان pm‏ فاق . 
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Er") 
بل‎ Li ومنها القرارات السلبية إذ يجوز الطمن بها مباشرة أمام القضاء‎ 
مصر فإن التظلم الإداري لايكون واجبأ إلا ب الحالاث الثي حددها المشرع حصرا‎ 
وبالنالي فآنه & حالة وجود القرارات السلبية المثملقة‎ I) والمثملقة بشؤون الموظفين‎ 
بالشؤون المذكورة فإنه يجب التظلم متها ابثداء أما ماسواه فإثها لاتخضع لشرط‎ 
التظلم الإداري أما الموقف © التشريع المراقي فإن المادة )7 - ثانياً - و) من قاثون‎ 
مجلس شورى الدولة لسنة 1979 المعدل أوجبت التظلم الإداري بشكل مطلق قبل‎ 
Ja وعندها لاتقبل الدعوى أمام المحكمة‎ La الطمن بأي قرار إيجابيآً كان أم‎ 
قبل‎ Lely استيفاء شرط النظلم الوجوبي ولهذا فإن النظلم الإداري يمثير أمرأ‎ 
227 العلمن بالقرار السلبي أمام محكمة القضاء الإداري‎ 





ومن الجدير بالذكر أخيراً أن قوانين مجلس الدولة ي فرتسا ومصر والمراق 
فد أشارت إلى صورة واحدة من صورتي القرار السلبي وهي المخالفة لنص القائون 
دون الصورة الثانية المبنية على الخطأ التقديري ALL‏ الإدارية وعند ذلك فلا 
بمكن الطمن بهذه الصورة الأخيرة آمام القضاء الإداري وأثما يجب الطمن بها أمام 
القضاء المادي مياشرة ودون حاجة لشرط التظلم الإداري لأن هذا الأخير يتملق 
بالحلمن بالقرار الإداري أمام القضاء الإداري فقط. 


- سر96 - 97. د محمد علي أل باسين. اللرمع الساايق. مر 318. 

)1( سليمان العلمايي انرمع السابق. سر 494. كنك نشر نمس الاد 10 من قانون مجلس السوئة لسري رقم 
47 سه 1972 

pale stole (2)‏ سالج علاوي أنه ليست مناك ماج اشنم 4 حائة سكو الإدارة لأنه لاجدوق مثه فيكين 
سكيت الإدارة ظرار بحكم القلتون ولايمكن للإدارة أن شرج عنه لأنه لبد ثها يد اتخائ كما أن لادان يمكن أن 
تسكد مرة أخرى عن إجابة التظلم اندم إنيها أنظر ns‏ سكوت لار لتر اسايق م110 
أن قول الأستفذ a‏ حالة اتخالا سكيس الإبارة صورة الترار السلبي محل نظر إلا أن قوله اسايق يكن أن 
ينطبق على القرازات الضمنية وليس الفرارلت السلبية وان كفن #أستاة لابضرق بين هذين القرارين. 
إا أن رار السلبي يمك AU‏ عنه ب حالة النظلم منه ذلك اه شمبير من LL LG‏ الشي الم 
تخد شعلا خارميا فمند التنظلم من هذا القرار بمكن أن عقوم RDA‏ عنه ونصدر القرار اللطليب إصداره. 
ما انتج الإبارة pe‏ تها سد اترا السلبي أنه يمكن الملمن بذلك القرثر أمام الفضاء SEP‏ 
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الفصل الثاني 2 
المطلب الثاني 
سلطة القضاء بشأن الطعن بإلغاء القرار الاداري السلبي 





إذا تم العلمن يقرار اداري أمام قاضي الإلقاء سواء كان ظرارا إيجابي أو 
سلبيآ ob‏ على القاضي أن يفحصى مسالتين الأولى التأكد من اختصاصه ب نظر 
الدعوى والثانية البحث 2 توافر شروط قبول الطمن فإذا وجد أن الدعوى ثدخل 
& اختصاصه وإنها مستجممة لشروط القبول JE‏ ليحث الناحية الموضوعية 


للدعوى'''. فييحث القاضي مشروعية القرار دون ملاءمثه )| وعند ذلك فإن 


سلطته اتجاه القضية الممروضة أمامه لاتخرج عن أحد أمرين وهما 

٠‏ الأمر الأول, 

أن يقرر رد الدعوى ب حالة اقتناعه بصحة القرار الإداري و حالة القرار 
السلبي يرد القاضي الدعوى المقدمة أمامه بصدد هذا القرار إذا تأكد إن امثناع 
الإدارة عن إصدار القرار قد جاء لمدم تحقق الشروط القاثوثية اللازمة لإصداره 


أو كان ذلك الامتناع قد حصل دون أن تنحرف الإدارة باستعمال سلملتها التقديرية 





عند امتناعها عن إصدار القرار 


)1( د غائي فيصل مهدي get‏ فاق Ta‏ 
)2( .يتكرف محمد حستين عيد JD‏ إن لفتصاس القاضي ب معي IP‏ يتصب على and‏ مشرومية 
النرر QU‏ دون ملاسمته # أنه قد يفحص ملاسمة القرار نالك إن فكرني اللشروعية LU‏ ليستا 


متناقضتين فالتاشي عتدما برقب مشروغية PB‏ فز 





قد يدضه أحياقاً إلى مراقية LES‏ عندما 








هین شرا مشروعية قر تخر انرمع ابق م73 - 74 
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4 الفصل الثاني 
DECITRE‏ 
أن يقرو القاضي إلفاء القرار © حالة عدم شرعيته. ففي حالة القرار السلبي 
يلفي امتناع الإدارة المخالق للقانون أو الخارج عن حدود سلطتها التقديرية ودون 


أن يملك أكثر من ذلك فليس له أن يوجه أمرأ للإدارة بالعدول عن ذلك القرار 1١‏ 











قمتدما تمتنع الإدارة عن منح ترخيص لأحد الأفراد قأن إلغاء القاضي لذلكد 
الامتناع لايمني السماح لذلك الشخص بممارسة مايتضمنه ذلك الترخيص وذلك 
لأن الفاضي لا يملك أن يحل محل الإدارة 4 إصدار القرار بمئح ذلك الثرخيص بل 


يجب أن يصدر من الإدارة 


هذا وقد يسبق مطلب إلفاء القرار الإداري الإيجابي أو السلبي Be‏ بعض الآحيان 
مللب إيقاف تنفيذه لتلا التنائج الخطيرة الثي قد تنثج عن تنفيذه وهذا ماسنتاوله 
Lets‏ 


)1( 25 ميد gt‏ عزي: دوز AS‏ الإدازي المراظي OE‏ على ae)‏ اهارق مراسة مقايتة. بد 
مقعم سهد النخااتي. 1991. م179 

)2( برد عبد التمم جيرة أن مجلس الدوثة هجن يقضي JB‏ فض متج ترخيص فإنه يتصرف كجهة. 
رناسية أوهوية اراقع يصدر Je QU‏ الك الشرشيحص عالى أن هذا الأمر ليس وليد برد النفضي 


بل هرما يفرضه حكم pA‏ للرجع اتسايق. 32D‏ 
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الفصل الثاني 2 
CA]‏ وقف تنفيذ القرارالاداري السلبي 


الأصل أن الطمن بالقاء القرارات الإدارية لابوقف تنقيذها لأثها تحوز الصحة 
والسلامة لحين إلفائها أو سحبها من قبل الإدارة أو إلغائها قضائيا ١١‏ 





إذ أن القول بوقف تنقيذ القرارات الإدارية ب4 كل طمن من شأنه تمطيل أعمال 
الإدارة وتمرض المصلحة العامة بالثائي لأفدح الضرد ولهذا فإن للإدارة المضي بذ 
ثنفيد قرارائها دون النظر لما يقدم للقضاء من ملمون ضدها ولكن الإدارة تتحمل 
عوافب تنفيذ قراراتها ب حالة إلفاثها من قبل القضاء غير أنه مع ذلك قد ai‏ 
للأفراد وذ أحوال معينة طلب وقف تنقيذ القرار الإداري ذلك لإن التظار الحكم 
4 دعوى إلفاء هو لزوم ما لا يلزم 3 بعض القرارا 
إلفاثها لا فائدة مثه لأن القرار يكون عندها قد استنقد أغراضه 





لآته عند تنفيذها يصبح selle‏ 
. ولهذا فقد أجاز 
مجلس الدولة الفرنسي طلب وقف تنفيذ القرار الإداري بشرطين آولهما أن يؤدي 
التنفيذ إلى نتاثج joey‏ تداركها وثانبهما جدية أوجه الإلفاء وذلك GL‏ تجمل إلقاء 
الشرار الإداري بحسب الظاهر أمرأ محتملا © 


وقبل مجلس الدولة المصري كذلك طلب وقف التنقيذ بشرطين أحدهما شكلي 
وهو إبداء طلب وقف التنفيذ 2 صحيفة ile‏ إلقاء والآخر موضوعي وهو شرط 


pte mamie (1)‏ سس 191 
gares‏ الرجع الق سی 491 - 495. 

(2) د فود السثان اترم ایی م543 
)3 





د حسن سيد بسبوتي. po GA gl‏ 209 هذا وقد عره اقترا قت دنبد BMAP ah ph‏ 
حالة إمكقتية حصول تتاتج لايمكن تلافيها. id‏ 
Bpyridan Fogaitis, op. cit p.112 230‏ 
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2 الفصل الثاني 
الاستمجال الذي بتضمن شرط جدية الأسباب وشرط تحقق نتائج لايمكن تداركها 
ل حالة تنفيذ القرار الإداري "'. آما ب المراق ققد خلت نصوص قاثون مجلس 
شورى الدولة رقم 65 لسئة 1979 المدل من أي إشارة لطلب وقف تنفيذ القرار 
«gts‏ هذا وبيدو أن محكمة القضاء الإداري عندنا تأخذ بإمكانية وقف تنفيذ 
القرار الإداري كما جاء ذلك ب بمض قرا راتيا (. 





د ane‏ المزير عيد اتشمم deb‏ دصو الماء الشرار GUN‏ وطليات اياف ah‏ 
المرف الاسكشدرية.2009 مس 47د سليمان hed‏ الوجين.... is pond‏ 302-301 
تنك أنخر انوك (49 - 50) من قاتين مجائس pad‏ النصري رقم 47 نة 1972 

à Sy‏ عصام البرزتجي أنه لاماج لوقف ahd‏ الشرار لإداري IDE‏ لأن شرط النظلم الوجوبي يفني عن 
tls‏ أنظر بحثه اللوسيم مجلس شوى pa‏ وميلاد التضاء QAP‏ 4 المراق. الرجع السايق. م177 

إن ري الأستاذ محلل نظر 2 أن النظلم الوجوبي لابحانق تانج واثار سكم وق التنضيذ ولمل من أصمها كف 
العلمون فيه وذلك لأن التظلم ppg‏ لايل مانمأ للزدارة عن ge‏ 





بد الإدارة فور عن مولا Ph eh‏ 
us‏ 
أنظر للمزيه أحمد خورشيد التمرجي. اللوجع السابق. مس37 يما dia‏ 
2d‏ قرف vas‏ رهم 73/ ty 1991/6/890 À‏ درار gs‏ المامة نجاس شو الدونة رقم 
it (26‏ تمييز / 95 1995/3262 غير متشيرة 
ويرى احمد خورشيد اللشرجي أنه يمكن الاستناد إلى تفس اللادة (7 < تاتيا - ج) من قانين مجلس شورق 
ad‏ لسنة 1979 Jat!‏ جوز يقت فيد القرئ GPO‏ إ4 أن 140 الذكيرة قضد بسوان فراع 
الإصراء pe‏ به قانون Le ARE‏ لم برد به نص جد D‏ مجلس ap‏ الدوثة للمال AS‏ 
أن من بين تلك #إجراداك مايمرف LAS cho‏ اللستمجل التي تتضمن إمكاتبة إيضاف تنقبذ الأمكام 
النضاتية حبك يمكن اعمائها على Be‏ اللشرازات الإدارية. أنظر: المرجع انسايق. م135 
وق أيد هذا GE‏ أستانتاد. إبراهيم طه الفيل. القراراك الإدارية. محاضرات ألقيت على SU‏ 
المليا يه كثية us pui‏ الدراسي 1998 - 1999 
إن الذي يجب ملاسطته بجي دا أنه ا كان سمي حا aka gtd‏ الدشية بچ اادد (141) مثه قد ياي 
وقف a‏ الأكام pp‏ اناده (7 - Lets‏ = ج) من فاتين مجلس شورى الدولة المدل افد أجازت تطبيق 
الإمراءاك Ra‏ د قانون ADD‏ عند عدم النحس عليها ب قانون مجلس شوى الدولة إل أن هنا 
كله A‏ بأي حال من الأموال على رورا وجود نص قانوني صريح ب قانون مجلس شورى الدولة ينص 
على طب وقف التنفيد ويحده شروطه ذلك أن التباس بين LA DAS DES‏ مير مقيول 
وميد فوارق بينهما. أنظر ب الفوارق بين القرارات والأحكام RAI‏ 

Viel et Delvolve.op. cit p.281 - 282 


Q) 


8) 





156 


الفصل الثاني 2 

وإذا كان ما تقدم يشمل وقف تنقيذ القرارات الإدارية بوجه عام فهل أن فكرة 
وقف التنقيذ تلعب نفس الدور ‏ حالة القرارات الإدارية السلبية 9 

یری الفقيه (Chapus)‏ ان الحكم يوقف تنفيذ القرار الإداري السلبي 
يقرض على الإدارة القيام يإصدار القرار الذي امتنعت عن إصداره!!). 

لقد رفض مجلس الدولة الفرنسي . يادئ الأمر تطبيق فكرة وقف التنفيذ 
على القرارات السلبية لأته عن ذلك الأمر بمثابة توجيه الأوامر إلى جهة الإدارة 
وعلى ذلك فإن المحاكم الإدارية لاتملك ذلك. إلا أن المجلس مالبث إن عدل عن 
مسلكه هذا بصدور مرسوم 1963. إذ أخذ يشثرط 3 جواز وقف تنفيذ القرارات 
السلبية أن تتضمن تلك القرارات تمديلاً 4 المراكز القانونية والواقمية التي كانت 
موجودة سايقأ وعليه فقد قضى المجلس بوقف ثلفيذ قرار الإدارة السلبي بالامثناع 


عن تجديد تصرح الاقامة لآحد الاجاتب 
وذالك لأن هذا القرار السلبي من شاله تمديل مركز الأجثبي وحرماته من 
الإقامة مجددا اما إذا كانت القرارات السلبيه لاتتضمن تمديلاً قانونياً أو eat‏ 
مركز المدعي فإن المجلس يرفض ملب وقف تنفيذها فقد رفض المجلس وقف تنفيذ 
قرار يرفض تصربح البناء كما رفض وقف تلقيذ قرار برفض إقامة أجنبي ا 





OY‏ هذه القرارات لم تمدل ب مركز فانوني أو واقمي كان يتمتع به المدعي 
سابقأ أما & مصر فإن أحكام مجلس الدولة لم ستشر على قاعدة ممينة قفي حكم 
لمحكمة القضاء الإداري صدر 4 1985/12/3 رفضت وقف تنفيذ قرار سلبي 





(I) Chopus.R, Droit Administratif 
General. T.1.Mantchrestien.2001.pls 
أحمد خورشيد اللشرجي. المرجع اسايق م53‎ ABS الساايق. من‎ pe get أممد ود‎ (2) 
52, المرجع اسايق هامش‎ (AMOFOT) كتلك أنظر حكم مجلس الدوئة القرتسي ب قضية‎ 
433525 ard نويم‎ topes -ه‎ (3) 
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س 
الوزير الداخلية امتنع فيه عن إيداغ شقيق المدعي 2 آقرب سجن لموطن عائلته 
كما رفضت المحكمة المذكورة 2 حكم صدر لها ب 1985/12/17 رقف 225 
قرارا سلبي لوزير الدفاع امتنع عن تسريح المدعي من الخدمة فكائت تلك الأحكام 
منسجمة مع اتجاه مجلس الدولة الفرتسي إلا أن المحكمة عدلت عن هذه الوجهة 
2 حكم صدر لها ذ 1985/12/30 عندما أوقفت تنقيذ قرار سلبي لمحافظ 
القاهرة رفض فيه إنهاء خدمات المدعية وهو قرار لايقير من الحالة القانوئية أو 
الواقمية للمدعية كمدرسة BE‏ 


إذ أن مركز المدعية كمدرسة بقي بعد قرار الرفض ولم يتفير فكان الأوئى 
بالمجلس رفض إيقاف تنقيذ ذلك القرار. أما & العراق فلا يوجد قرار لمحكمة 
القضاء الإداري يتعلق بحائة وقف تنقيذ القرارات السلبية ولكن لو عرض مث الطلب 
على المحكمة فأئه يجب عليها أن ترفض ذلك الطلب سواء غيّر من المركز القانوتي أو 
الواقمي للمدعي أم لم يقير وذلك لأن وقف تنقيذ القرار السلبي مأله إلزام الإدارة 
بإصدار قرار إيجابي ومثل هذا الالزام يكون سايق لأواته مادام قرار وقف التنفيذ 
هو طلب فرعي لدعوى الإلفاء )7 لايقلب فيه القاضي موضوع الدعوى وأدلتها ليقرر 
شرعية الامتناغ من عدمه وبالتائي فأنه لايمكن ثقاضي الإلفاء وقف تنفيذ القرار 
السلبي OF‏ ذلك معناه وبسبب طبيمة هذا القرار تحقبق نتائج حكم إلقاء القرار 
السلبي PP‏ أو إضراغ ملب إلفاء هذا القرار من محتواه تثيجة تحقق مايسمى إليه 
الفرد عند الحكم بإيقاف تنقيذ القرار السلبي بل ويتمدى الآمر ذلك إلى إلزام 
الإدارة بإصدار القرار الإيجابي أي أن القاضي يحل محل الإدارة ب إئشاء المراكز 
القانوئية عند إيغاف تنفيذ القرار السلبي فحكم القاضي بوقف تنفيذ قرار الامتناغ 





BB pire (1)‏ 
(2) .هكم اللحكمة لإارية دابا 18/ 4/ 1964 ذكره مدي ياسين مكاشة. الررمع ts‏ م919 
)3( د غلته فيصل مهدي ارجح فاق م72 
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اص التي يي 2 
عن منع المدعي إجازة اليناء معنا إلزام الإدارة بمئح تلك الأجازة للمدعي 2 حين 
أن نظرة القاضي الإداري لطلب وقف التنفيذ هي نظرة أولية لاتفصل ب أصل الحق 
المتنازع فيه أي إنها ثبغي الحال على ماهو عليه قبل اتخاذ القرار. أن وقف تنفيذ 
القرار الإيجابي بهدم متزل معتاه إبقاء المنزل على حاله لحين صدور حكم الإلقاء. 
أما ب le‏ وقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن مزاولة مهثة مميثة معثاه 
السماح بممارسة ثلك المهنة أي نشوء مركز قانوني جديد نتج عن حكم القاشضي 
بوقف تنفيذ القرار السلبي والزام الإدارة بالثالي يتنقيذ ذلك الحكم (أي إصدار 
القرارات بمزاولة المهنة) OY‏ 








ويمكن ملاحظة خطورة وقف تنفيذ القرار السلبي وذلك بأثها تفوق حثى 
حالة إلقاء القرار السلبي ذلك إن إلفاء القرار السلبي ممثاه وضع الإدارة بذاث 
الموقف الذي كانت عليه قبل صدور قرارها بالرفض فلها أن تصدر القرار أو تمتقع 
من جديد عن إصدار القرار دون تدخل يذكر من قبل القضاء الإداري ب4 عملها ب 
حين تجد إن وقف تنفيذ الشرار السلبي معنا توجيه الآوامر اللإدارة بالتوقف عن 
حالة الامتناع والذي يتصرف إلى المدول عن الامتناع وتنفيذ مايطلبه المدعي ويمكن 
القول أخيراً أن القضاء المادي لابملك هو الآخر إيقاف تنفيذ القرار السلبي A‏ 
حالة اختصاصه النظر بل هذا القرار كما ب صورة القرار السلبي النائج عن تمسق 
الإدارة 2 استممال سلطتها التقديرية ذلك إن طبيمة القرار السلبي ay‏ 
التنفيذ لأن 4 ذلك إلزاماً من القضاء المادي للادارة بإصدار القرارات التي تمتئع 
عن إصداره وهذا ما لا بعلك حتى القضاء الإداري الإقدام عليه 2 








an (1)‏ خورشيد papi‏ الرجع اتسايق. ص32 ومايسما. د. أحمد عوة اتفويري. الترجع السابق. مس ABB‏ 

(2) .اند سدر pine‏ فدهتو :ررر ادرفم 135 12/182/ 1995 ركني تضمن نشكيل ميثة زاي 
4 كل وزارة عدا وزارني المهاع والسل ييه كل جهة غير مبرتبطة بوزارة عدا ديوان الرظابة الالية والبنك GED‏ 
وقد نمس البند الثاني عشر من القرار على اختصاص هبتة D‏ ة للطائم التي تقع على منتسبي D‏ 
أو الجهة غبرالمرتبطة بوؤارة. إلا يجوز ILS‏ لجئة أو LÉ‏ هذه الهبثة Shas‏ 3 النظائم ف 
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2 الفصل الثاني 
ثانياً : إلغاء القرار الاداري السلبي 


إن الإلفاء القضائي للقرار الإداري ممناه حكم القاضي - يناء على طمن 
بالإلفاء يتدم من صاحب الشأن وفتآ للأوضاع والإجراءات المنصوص عليها فائونآ 
- بإنهاء آثار القرار الإداري SL‏ رجمي منذ صدوره وقد يكون هذا الإلفاء كليأ أو 
ee‏ 

إذ أن القرار الإداري يسير ب اتجاه محدد لايستطيع الخروج عنه وهو اتجاه 
المشروعية وإن خروجه على هذا الاتجاه معثاء الوقوع تحت طائلة الإلفاء )2 





وما كان القرار الإداري السلبي قراراً غير مشروع فإن القاضي يحكم ALL‏ 
عندما يطمن أمامه بهذا القرار السلبي إذ أن القرار السلبي أما أن يكون Lite‏ 
لأحكام القانون عندما يأمر الأخير الإدارة باتخاذ فرار إيجابي ولكنها تمتتع عن 
ذلك أو يكون القرار السلبي ناتج عن امتناع الإدارة عن إصدار قرار ممين لتحقيق 
غرض لابمت للمصلحة العامة بصلة وذلك عندما يترك القائون للإدارة الحرية 4 
اتخاذ القرار إلا أنه تمتتع عن إصداره تمسفأ بالسلطة التقديرية الممنوحة لها 


= ويكين لهنه النجنة عق اليناف DS‏ التشرار أو الإجراء سحل الملمن إل كفن Latine‏ للنانين. أتشر جريدة. 
a, way‏ ,3598 2 1996/1/1 
إذا نظرنا لسلطة هذه النجبان تجاه اترا السثيي الصادر من 

غراها فير ممكدة ب لابجوز ايتاف تتفي الترار HS‏ من تلن تلك زا الإدارة [الزارة أو الجبهة غير 
اللرتبطة بوزارة) بالعمل الذي استنصت عن إصداره وظبل اليك ب4 موضوعه وق أسكام الشانون وكما يقول البته 
الثانك مشر من قرار مجلس AL ha AAD‏ 

)1( د تاق المجلاتي انرمع اسايق PB‏ 

)2( محمد محمد متولي. حدود UD,‏ ناء مجلة إدارة اقضابا السكومة. 24. سنه 18 . تيسان - 
ym‏ 1974. سر 398 


أو انجهة مير Ane‏ بوزارة LAD‏ 
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الفصل الثاني 2 
فالقاضي عندما يتوكد من مخالفة القرار السلبي لأحكام القانون أو ل حالة 
انطوائه على إساءة بذ استممال السلطة فهنا يقضي بإلقائه وعند ذلك يتوجب على 


الإدارة إصدار القرار الذي امتنمت عن إصداره أو الموافقة على الطلب الذي تقدم به 





صاحب الشأن ورفضته أي أن عليها إصدار القرار الذي رفضته من قبل M‏ 


وسلعلة فاضي الإلقاء عند إلفائه للقرار السلبي لقف عند مجرد الحكم 
بالإلفاء لا أن محل الإدارة آذ إصدار القرارات الإدارية الثي تمثبر ثثيجة حثمية لحكم 
الإلقاء 7 إذ نجد إن قاضي «lay!‏ كان حذراً (Mefiont)‏ عند فرض دقابته 
على القرار السلبي فلم يملك أحداث الأثر القائوني محل الإدارة التي عليها إحداث 
ذلك الأثر بإصدار القرار الإيجابي المتضمن حكم الإلفاء ! à‏ أن سلطة القاضي تقف 
عند الكشف عن المراكز القائونية دون إحدائها OP‏ 





وعليه فلا صحة لما ذهب إليه بعض الفقه من أن إلفاء القرار السلبي يمثل 
صورة من صود الحلول الضمني للقاضي الإداري محل الإدارة إذ أن إلفاء القاشضي 
لامتناع الإداارة عن منح الترخيص الصريح بالممارسة وإن كان لايعني متح الترخيص 
الصريح بالممارسة إلا أنه يعني تقييد سلطة الإدارة فلا تستطيع إصدار قراراً آخر 
غيره وهنا يملو تقدير القاضي على تقدير الإدارة وعندها يملي عليها ضمناً القرار 
الواجب اتخاذء'"'. إن تخوف النقه من إلقاء القرار الإداري السلبي ليس له من ظل 
إذا عرفا إن دور القاضي عند إلفاء القرار السلبي يقف عند مجرد الحكم LIL‏ 
ذلك القرار عند مخالفته للقانون ولايعني الثصريح فوراً للطاعن يما يريد فلا ينتي 
حكم الإلقاء عن ضرورة صدور قرار اداري جديد من الإدارة مادام حكم الإلفاء 


mms (1)‏ اللرمع ساق مر356. 
)2( اده انتم جبيدائيي صابق 356 

BB السهد مسن يسبيقي سخ بی‎ À) 
.أن ارم صايق. مر325.‎ )4( 
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2 الفصل الثاني 
يضما ب نفس اللحظة التي سبقت إصداره مباشرة أو ب تلك اللحظة لم يكن هنالك 
رار يجيب الطاعن إلى مابريد " ومؤدى ذلك كله إلى ان الحكم بإلغاء القرار 
السلبي يتحصر آثره 4 إلزام الإدارة بإصدار القرار الذي رفضت اثخاذه وإذا ما 
لم يصدر هذا القرار فليس بالإمكان أن تتحقق آثاره بمقثضى حكم الإلفاء ذا 
أنه إذا كان إلفاء القرارات الإيجابية لابترتب عليه أثر قائوئي جديد بل مجرد DS‏ 
الأثر القانوني السايق فإن إلغاء القرارات السلبية يجمل الإدارة ثرثب اثراً قانونياً 
بإصدارها قراراً لم تصدره سابقأ ولم ترتب ننائجه القاثوثية مسبقأ 21 








هذا ly‏ الحكم بإلفاء القرار السلبي Lady‏ للقاعدة العامة 2 إلقاء ty) pall‏ 
ادارية يكون بأثر رجمي وبالثالي يدين حكم الإلفاء قرار الإدارة منذ أن Les‏ ولهذا 
فإن القرار الذي تصدره الإدارة بتنفيذ حكم الإلفاء لايد من أن تنمطف آثاره على 
الماضي فالقرار الذي يقضي بإلفاء فرار الشخعلي ب الثميين أو الثرقية We‏ يثمين 
على الإدارة فيه أن تجري التميين أو الترقية بأثر رجمي ينسحب إلى تاريخ التخطي 
هذا وآن SOU‏ الرجمي للقرار السلبي تتيجتان هامتان وهما 

1. اثه إذا مائقيرت القواعد الثي تحكم القرار الذي رفضت الإدارة اتخاذه 

ية الفترة مابين تاريخ الرفض وتاريخ صدور الحكم بإلفائه أو ثنفيذه فليس 

لهذا التفيير أدنى أثر على إصدار القرار الذي يظل خاضما للقواعد القائوئية 

القائمة وقت صدوره M‏ 

2. أنه إذا مارس أحد الأفراد النشاط الذي رفضت الإدارة التصريح له 

بممارسته وكان هذا التصرف يشكل جريمة جثائية فإن الحكم بإلفاء قرار 


)1( د محمد بامي. الرقاية على شرعية الجزاءات الإنازية المامة داز الجاممة الجديدة 260.2000 


(2) د عبد الثمم جبرد اقرع اق م353 - 353 














الفصل الثاني 2 
الرفض يترتب عليه امتناع توقيع المقوية الجنائية " وهذه النتيجة Oly‏ 
كانت تتقق مع مقتضيات التطبيق الكامل لمنهوم SY‏ الرجمي إلا أن ممارسة 
الأفراد للنشاط الذي وفضت الإدارة التصريح يممارسته ايتداء يحمل عدم 
احترام لقرارات الإداراة بدعوى مخالفتها للقانون '*! ويلاحظ أخيراً إن EAN‏ 
الإدارة عن تنفيذ حكم القاضي بإلقاء القرار السلبي وإصدار القرار الإيجايي 
المناسب يجعلنا إزاء قرار سلبي جديد مخائف للقانون يتجسد 2 امتناع الإدارة 
عن تنفيذ الأحكام القضائية الثي تحوز حجية الشيء المقضي به Oh‏ 








وقد بشكل امثناع الإدارة هذا خطأ مرفتياً جسيماً يحرك مسؤوليتها المدئية 
أو قد يثير مسؤوليتها الجنائية والثي تتمثل بالمقويات المقررة لكل موظف بمثنع عن 
تنفية الأحكام القضائية كما 2 تشريمات يعض الدول A‏ 

ولو استمرضنا الموقف من إلقاء القرارات الإدارية السلبية بذ التطبيقات 
القضائية القارئة توجدئا أن مجلس الدولة الفرنسي قد أباح لنفسه الحلول محل 
الإدارة عند إلفاثه للقرارات السلبية 3,2 2 حكم (Societe la Voltexa)‏ 
الصادر 4 24/ 6/ 1910 باستمرار المؤسسة © التمتع بالامثياز الممنوح لها رغم 
امتناع الإدارة عن تجديد الامتياز لها وكذلك لا حكمه الصادر 4 1913/4/11 
(Compasinie des Tramwoys de 1. Estparisien) 2,232‏ 





oes (1)‏ يسييتي. et‏ السايق. ,336 
)2( + عبد الثمم جيرة. للرجع السايق. F4‏ 
)3( تشر حسمي باسين مكلشة. للرجع السليق. س282, د. محموه محمد he‏ الترجع السايق. سر 589 
)4( محمد علي أل ياسين. اللرجع اتسايق. Bp‏ 
کر tO‏ محمد tied sacl‏ جرم LAS‏ چ فرت فر مجفة تاحاب عبد 2:1. 
».43 182.1988 
كلك أنظر الادد 123 من قاتون المقوبات الصري واقادة 329 من قانون المقوبات المراظي إذ تضمنتا 
ds‏ كل موشف يمتنع من تنفيذ كم قضاتي بمقوبة السبس والمزل يذ النانين الصري) وعفوبة الميس 
والغرامة ADD)‏ المرافي) ولك بمد ثماتية أيام من إنذاره اننيد 
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2 الفصل الثاني 

عمل على ترديد قضائه غير المتجانس السايق به الحلول محل الإدارة بإصدار القرار 
a)‏ 

المطلوب 





وإذا كنا نتفق مع الرأي المتقدم 2 صودة القرار السليي المخالف لقائون إلا 
أن هذا القول لايتقق مع صورة القرار السلبي الذي يمثل حروجأً على حدود سلطة 
الإدارة التقديرية إذ أنه على القاضي ‏ هذه الصورة مراقبة مدى ملائمة امتناغ 
الإدارة فإذا وجده غير ملائم حكم بإلفاء ذلك الامظاع. 

اما الموقف 2 القضاء المصري فأنه انخذ طايماً Linke‏ عن قضاء مجلس 
الدولة الفرنسي فضي حكم المحكمة الإدارية المليا ب< 1957/4/13 قضت ob‏ 
أثر حكم الإلقاء إعدام القرار الملفي ب الخصوص الذي حدده الحكم وليس من À‏ 
الحكم أن يعتبر من صدر لصالحه مرقى يذاث الحكم وإلا كان ذلك بمثاية حلول 
المحكمة محل الإدارة بذ عمل هو من صميم اختصاصها بل لايد من صدور قرار 


إداري جديد بنشن المراكز الغائوثية على مقتضى ماقضت به المحكمة PY‏ 





à 


)1( د حسنالسيه يسيوتي. ارمع ایق .363 
an as‏ أن مجفس الدولة الفرنسي رات ملاشة 29 تبي وحكم ب 1929/1/20 gs ut‏ 
الإبارة عن منج الترضيصص بل وأنه قضى بنفسه بمنج الشرخيصى رغم سلطة الإدارة النقديرية 4 متحه 
ten sth‏ كمال وصفي. الرجع فاق مر 469. 
ويدكر د. عصام البرزنجي أنه على اللاضي ب4 مالة منج الترخيص مراب شروط الترخيمص الانونية نهن 
بحت ملائمة الذرار لأن تشي الثانون يغرض نفسه على ملائمة DE‏ 
قهرم عصام IA pap‏ تاره فرج ایق سر 167 
en on angine (2)‏ ایق سر 824 
EPP‏ 
كتلك ثجه أن محكمة اتتضاد اهاري انصرية فضت )20 أحكامها من أن النحكمة Hd‏ اللرقاية على 
الشرارات وليست هيتة من هيئات إدارة فليس لها الحثيل محل السكومة ب4 إسدار قرار أو آن تأمر de‏ عمل 
ae)‏ 


es‏ اليد yar‏ للرجع اسايق ر314 
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اص ات اي ا 2 

آما بذ العراق فآنه بمكن تلمس الموقق من خلال الأحكام القضائية التي 
أصدرتها محكمة القضاء الإداري بصدد ماعرض عليها من طليات لإلقاء القرارات 
السلبية حيث أن الملاحظ على هذه الآحكام أن المحكمة لاتكتفي فيها بإلفاء القرار 
السلبي المخالف للقاثون بل أنه تمضي قدمأ ل سلطثها إلى أبعد من ذلك إذ تقوم 
بإلزام الإدارة بإصدار القرار الذي امتنمت عن إصداره فترتب بنفسها الثتائح 
القانونية الناشثة عن حكم الإلاء آي Lol‏ سائرة 4 نقس اتجاه مجلس لدولة 
الفرنسي الذي فيه من المثالب مافيه فني قرار لها قضت فيه بإلغاء امتناع البنك 
المركزي وألزمته بقتح حساب باسم المدعي ٠‏ 








و قرار ثائي ألقت امتناعأ لوزير الري عن تسجيل دار باسم المدعي وألزمته 
بتمليكها إياء ‏ وب قرار ثالث قررت إلزام وزير التمليم المالي والبحث الملمي 
بمنح المدعية كناب التأبيد ببرائته الذمة لقرض السضر خارج القطر "اء وذ قرار 
رابع ألزمت الهيثة العامة لمجلس شورى الدوثة أمين يغداد إضافة لوظيفته بالسماح 


للمدعي باستقلال محله 


وهلم جرأ من القرارات الأخرى الكثيرة التي تجاوزت فيها محكمتنا حدود 
سلطة فاضي الإلقاء المشرر لها حسب نص المادة (7 - ثائياً - (de‏ من قانون مجلس 
شورى الدولة الممدل التي نصت على ما يأتي (ثبت المحكمة ب الطمن المقدم إلبها 
ولها أن تقرر ود الحلمن أو إلفاء أو تمديل الأمر أو القرار.....) أن توجه المحكمة أنف 
الذكر غير مستساغ فانوتاً وفيه ثحل 2 صميم عمل الإدارة وهدم للعواجز المقامة 


)1( سعمةرقم 147 1/ 90 19916/294 غير متشي 

ya (2)‏ اشحكمة رقم 131ايق 1/ 1993/12/1892 غير متشي 

passa ya )3(‏ 3/107 1/ 296 1996/11/11 غير متشي 

)4( هرر الهيئة المامة رقم 12/ ge‏ تمييز / 98 ب 1/ 3/ 1998 غير متشو وهنا مائججده بة قراراك 
مجلس الانصباط المام الذي بتدحل فيها RE‏ باحتماصات ALP‏ 
- نش قراره رقم 243/ اتضياط / 97 282 9/ 1997 غير منشين 
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2 الفصل الثاني 
بين الإدارة والقضاء وهو مانهت عنه الهيثة العامة لمجلس شورى الدولة نفسها بذ 
أحد قراراتها عندما قضت بإن اختصاص القضاء الإداري هو اختصاص إلفاء 
الأوامر والقرارات الإدارية أو تمديلها بما يتفق مع المشروعية الفائوئية ولايتمدى 
لحمل الإدارة عن طريق الإلزام لأته باشر بنفسه تصحيح الخطأ أو السف فيما 
لايجد طريقه للتنفيذ إلا عن طريق الأمر الإداري اللازم للتنفيذ YY‏ 





أن على محكمتنا أن تضع الحكم المذكور نصب أعينها وهي تمارس سلعلتها 
ل إلقاء القرارات السلبية أو غيرها من القرارات الأخرى ويمكن القول أخيرأ أنه 
بإمكان القضاء المادي عند نظره للقرار الإداري السلبي (2 حالة إساءة استممال 
السلطة) أن يحكم LL‏ هذا القرار كما له أن يحكم بمتع الإدارة من ممارضة 
القير ب إجراء التصرف الذي امتنمت عن السماح له بممارسته كما له أن يحكم 
بالتمويض عن القرار السلبي إذا ما آدى إلحاق ضرر بالفير 


(1) در دما ندم 8/ 4ي تیر / 93 1993/2/7 غير منشي 
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الخاتمة 





بعد أن انتهينا من دراسة القرار الاداري السلبي والرقابة عليه بشكل 
مفصل توسلنا إلى بعض النتائج وهي 
1 - إن فكرة القرار الإداري السلبي لم تكن واضحة على مسثوى الفقه 
والقضاء ولذلك وجدتا إن بعض الفقهاء ضربوا عنها صفحاً وأخذوا 
يركزون على ما عرف يا الإداري الضمتي وكآن هذا الآخير والقرار 
السلبي شيء واحد وهذا الحال هو ماسارت عليه الأحكام القضائية التي 
Ls‏ ماخلطت بين القرارين المذكورين 





القد لاح لنا من خلال هذه الدراسة الفروق الجوهرية بين القرارين 
المتقدميين فإذ! كان السكوث قاسماً مشتركا بينهما فأنه © القرار الضمثي 
موقوت بآجل معين ومصحوب بقرينة قانوتية من صنع المشرع تمد السكوت 
Lars‏ & يعض الأحيان وقبول 2 أحيان أخرى. أما القرار السلبي فهو 
امتناع غير مقيد بآجل لإصدار قرار يوجبه القائون حينأ أو يجيزه Le‏ آخر 
إذا كان Let‏ به الحالة الثانية عن اتحراف 2 استممال السلطة وعليه فلا 
القرار السلبي يوجد ‏ كل حالة امتناع لم 





قرار ضمني بلا نص ا حين ! 
يربطها القاتون deb‏ 














الخاتمة 





2 - إن هناك صورتين للقرار السلبي نظهر الأولى ب حالة كون امتناع الإدارة 
Liles‏ للسلطة المقيدة للإدارة بإصدار قرار ممين ذ حين تظهر الصورة 
الثائية عند امتناع الإدارة المخالف لمفتضيات السلطة التقديرية للإدارة أي 








2 حالة الانحراف ‏ استممال السلطة. ولقد وجدنا كيف أن القواثين 
بالصورة الأولى وجملتها محلا للرقابة وخاصة الرقابة القضائية لا حين لم 
تضع الصورة الثانية تحث الرقابة على اعثبار أن السلطة التقديرية للإدارة 
تكون بمتأى عن الرفاية لأنها من ملائمات الإدارة وحدها ودون تدخل من 
القضاء غير أن هذا التوجه محل نظر ل حالة القرار السلبي الذي يشكل 
انحرافاً 2 استممال السلطة والذي لامناص من خضوعه للرقاية وخاصة 
الرقابة القضائية أسوة بالصورة الأولى للقرار السلبي لأنه لابد لكل تصرف 
من قاض براقبه ويما آن الصودة الثانية للقرار السلبي خرجت من رقابة 
القضاء الإداري فإئها تخضع بالضرورة لرقابة القضاء العادي الذي يملك 
الولاية المامة ذ مراقبة الأعمال ال مختلفة وإن كان القاضي المادي لايسمقه 
اختصاصه A‏ تقهم مخالقة هذه الصورة لأوجه المشروعية ومن هنا تتجلى 
أهمية خضوع هذه الصورة لرقابة القضاء الإداري 

3 - أن القرار السلبي شأنه ‏ ذلك شأن القرارات الإدارية الأخرى يثميز 
ob‏ تصرف فائوني صادر عن سلطة إدارية مختصة وبإرادتها المنفردة 
ويشرئب عليه أشر فاتوني. ققد اتضع انا من خلال البحث إن هذا القرار 
المبحوث عته لانظهر فيه إرادة الإدارة بشكل صريح وواضع بل تكون إرادة 
خفية وضمنية بمكن من خلالها استنتاج توجه الإدارة الرافض لإصدار قرار 
معين ويترتب على هذا التوجه المساس بالمراكز القاتونية للأقراد وانتقاص 
من حقوقهم المشروعة. 
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الخاتمة 





4 - إن القرار الإداري السلبي له أركان وعيوب أسوة بالقرارات الإدارية 
الأخرى ولكن لطبيعة هذا القرار فإن هناك أركاناً وعيويأ ترافقه على وجه 
الخصوص فنجد إن ركن المحل والفرض يتفقان مع صورتي هذا القرار مع 
وجود ركن الاخثصاص. إذ يجب أن يكون الامتناع صادر من جهة إدارية 
مختصة. أما ركن السيب وركن الشكل فهما غير ظاهرين ب هذا القرار 
وذلك لاتثفاء الشكل الخارجي له وبالإضافة إلى ذلك فإن ركني المحل 
والهدف يقطيان ركن السيب ويموضان عنه. 


ولا كاتت عيوب القرار ملاصقة لاركاته لذلك فإن عيبي المحل والانحراف 
بالسلطة هما الميبان المرافقان لهذا القرار إضافة لوجود عيب عدم 
الاختصاص Be‏ حين لايوجد عيب السيب الذي يفطيه عيبا المحل والهدف Be‏ 
حين أن عيب الشكل غير موجود البثة. 

5 - إن القرار الإداري السلبي يخضع لكل أنواع الرقاية الممروفة من 
رفابة إدارية وسياسية وقضائية إذ تستطيع الإدارة إزاءه أن تحد من أثاره 
السيئة بما تملكه من سلطات واسمة ذ إلفائه 2 حين إن حقها 4 سحب هذا 
الشرار قد تكتنفه الصماب فالقرار السلبي الصادر من الإدارة بمئع احد 
الأفراد من ممارسة رخصة ممينة عند سعيه لاتوجد فائدة بالنسبة للفرد 
الذي لايمكن أن يستقيد من الأثر الرجمي للشرار الساحب ذلك لأن القرار 
المسحوب (القرار السلبي) كان قد استتفد متموله 4 الماضي وأن سحبه 
أن تم فأنه يكون SL‏ مستقبلي إذ يشكل عدم اتخاذ القرار السلبي شكلاً 
مميناً due‏ يتمذر ممها تطبيق الية السحب الإداري كما هو معروف به حالة 
القرار الإداري الإيجابي هذا ولايمكن للادارة تمديل القرار السلبي لاثعدام 
المظهر الخارجي له. أما الرقابة السياسية على القرار السلبي le‏ لانكون 
فمالة 2 الحد من اثار هذا القرار ماعدا البلدان التي بلغ افرادها ميلقا من 
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التضح السياسي الذي يؤهلهم مراقية أعمال الإدارة المخظفة. Li‏ الرقابة 
القضائية على القرار السلبي فإنها مب دورا كبيرأ يذ التخلص من أثاره 
على الآضراد ما تتميز به هذه الرقابة من ميزات مهمة تجمل متها الحامي 
الأول لليدا المشروعية إذ لهذه الرقابة إلفاء هذا القرار وحثى التعويض عنه 
ب حالة حصول ضرر ما ly‏ إلغاء القضاء لهذا الترار يجمل الإدارة أمام 
pal‏ لابد منه وهو ضرورة إصدار القرار المطلوب 





آما بشان التوسيات والمقترحات التي وجدتاها ضرورية من خلال هذه 
الرسالة وخاصة بل ظل الميلاد الحديث لحكمة القضاء الاداري 1 العراق فهي؛ 
1 - أن موقت محكمة القضاء الإداري عندتا من القرار السلبي غير واضع 
ودقيق. إذ سيق القول إن محكمتنا يبدو أنها تختص بنظر صورة واحدة من 
صورتي القرار السلبي حسب نص المادة )7 - ثائياً - ه - 3) من قائون 
مجلس شورى الدولة لسنة 1979 الممدل وهي صورة القرار السلبي ب حالة 
السلطة المقيدة للإدارة إلا أنها رغم ذلك تملك الاختصاص بالنظر Be‏ صورة 
القرار السلبي © حالة السلطة التقديرية للإدارة فقبلت الدعاوى المثملقة 
بها وأصدرث قرارات فاصلة فيها وبذلك خرجت عن احكام المادة السايقة 
الثي حددث اختصاصها يصورة واحدة من صور هذا القرار. وما كان القرار 
السلبي كما ترشح لديئا من الدراسة السابقة بولد A‏ ظظل السلطة المقيدة 
للإدارة ويولد كذلك بل ثل السلطة التقديرية لها فأنه من الواجب أن يعدل 
نص المادة (7 - Lit‏ - ه - 3) لكي يكون منسجما مع هذه النتيجة ليشمل 
صورثي القرار السلبي وهذا لن يكون إلا يإجراء التعديل التشريمي المناسب 
على المادة المذكورة. 
2 - ما كان القرار الإداري السلبي قراراً مستمراً وغير same‏ العلمن يه 
يمدة معينة تمشيأ مع طبيعته وكون اثاره السلبية على الأفراد تبقى مسثمرة 
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باستمرار حالة امتناع الإدارة عن إصدار القرار المطلوب أو المواققة على 
الطلب المقدم إليها فأنه يتوجب على المشرع العراقي أن يلاحظ هذا 
الأمر.اسوة بالتشريمات ال مقارثة 4 فرنسا ومصر ليجمل هذا القرار مستمرأ 
الطمن به ب كل وفت وهذا لن يثآثى إلا بإجراء التعديل التشريمي المناسب 
على المادة )7 - Lot‏ - 5( من قاثون مجلس شورى الدولة لسثة 1979 
المعدل وجمل الآجل فيها خاصأ بالقرارات الإيجابية دون القراراث السلبية. 


3 - ان يكون التظلم الوجوبي الذي نصت عليه المادة (7 - ثائيآ - و) 
من قانون مجلس شودى الدولة المعدل وسيلة للإدارة والأفراد للوصول إلى 
تثيجة مرضية للطرفين عند التظلم من القرار السلبي وتجنباً لسلوك طريق 
القضاء المكلف للقرد والإدارة وكذلك فإن إلفاء القضاء للقرار السلبي 
معناه جمل الإدارة بذ موقف محرج يلزمها بإصدار القرار المناسب. هذا 
oly‏ التظلم الوجوبي لايقني يأي حال من الأحوال على ضرورة النص على 
حالة وقف تنفيذ القرارات الإدارية التي أصبحت من المسلماث الواضحة بذ 
ته القائون الإداري مع التحفظ على إمكائية وقف تنفيذ القرارات السلبية 
لما تمثله من حلول للقضاء محل الإدارة بمجرد حكمه بوقف تنفيذ القرار 
السلبي وكما رأينا ذلك سابقاً. 

4 - يجب على محكمة القضاء الإداري ي المراق وهي تراقب القرار الإداري 
السلبي أن تقف عند مجرد الحكم ALL‏ ودون أن زم الإدارة يإصدار 
القرار الإيجابي المطلوب لأن ب ذلك تمديأ لحدود الاختصاص. وياحبذا لو 
ابتعدث محكمتنا عن ذلك فاختصاصها محدد بإلفاء القرار السلبي المخالف 
للقائون وكفى. Li‏ مسألة قيام الإدارة بإصدار القرار الإيجابي المطلوب 
من عدم إصداره فهو من شأن الإدارة وحدها فإذا لم تقم بإصدار القرار 
المطلوب الذي يعتبر نثيجة متطفية لإلغاء القرار السلبي فإنها تتحمل وزد 
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الخاتمة 








عملها هذا والذي قد يعرض الموظف الممتنع عن إصدار القرار إلى العقويات 


رة الكل موفلف يمتنع عن تنفيذ أحكام 





المدئية والتأديبية وحثى الجتائية ١‏ 


القضاء وهذا كله يمكس أهمية وضرورة المحافظة على الاستقلال الموجود 





وعدم تدخل أحدهما 2 شؤون الآخر وهو مايجب أن 





بين القضاء والإد 





تتقيد به محكمتنا عند إلغاء أي قرار سلبياً كان al‏ إبجابياً 
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